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 رفـانــــــر و عــــــــشك

الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على  
وفقنا إلى إنجاز هذا العمل نتوجه   أداء هذا الواجب و

بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو  
ما واجهناه من   بعيد على إنجاز هذا البحث و في تذليل

شن حنان  أو  ة:المشرف  ةالأستاذصعوبات و نخص بالذكر  
القيمة التي   او نصائحه  ابخل علينا بتوجيهاتهتلم    يتال

 في إتمام هذا العملي  كانت عونا ل

الموقرة    لجنة المناقشة    ءعضا  لأموصول    الشكرك  وكذل
الذين سيثرون هذه المذكرة بملاحظاتهم  وعلمهم النافع  

 .ةبالصورة اللائق  إخراجهاالطيب في    الأثرمما، سيكون له  
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السعي إلى تحقيق التنمية و التطور و مواكبة التغيرات الحاصلة على الصعيد الدولي 
خلق معادلة طرفاها غير متوازنين برز في حلها عنصر جديد طغى على العملية الإنتاجية 

مركز  وبشكل تدريجييميزها المنظومة الإنتاجية العصرية أصبح ف، هو عنصر المعلومات
و بالتالي أصبح  تراكم رأس المال المعرفي القابل لأن  ؛تتبوأه المعلومات أو المعرفة صدارة

يدلُّ على أن جانباً مهماً من  الذي يتجسد في السلع له أهمية تفوق أهمية رأس المال المادي؛
التي هي في النهاية معرفة،  المعلومات تكنولوجيا توريدالتجارة الدولية اليوم ينصب على 

بالاقتصاد  ىخاصة ونحن نعيش اليوم ما يسم، لتكنولوجيا أهم مقومات التنافسيةا وتشكل
 .الأبرز وسائل انتقالها وتداولها الركائز الأهم و المعرفي الذي تشكل فيه المعلومات و

هناك تفاوتاً بيٍناً بين الدول لجهة مستوى التطور والقدرة على خلق  حيث أن 
أن هناك حاجة ملحة لدى الدول النامية لتحقيق معدلات  باعتبار التكنولوجيا من جهة و

التنمية من جهة أخرى؛ فهذه الأسباب مجتمعةً جعلت توريد تكنولوجيا المعلومات من 
في هذا  تحتكرها إلى الجهات التي تفتقر إليها أمراً لا مفر منه، و الجهات التي تحوزها و

 لومات.السياق كان العقد الدولي لتوريد تكنولوجيا المع

 .إشكالية الدراسةأولا: 

         تعكس قوة الدول الصناعية الكبرى المعلومات تكنولوجيا توريدكانت عقود  لما  
كان لها الحق في أن تفرض على الدول النامية  ي العقد؛و شركائها بصفتها الطرف الأقوى ف

)المستوردة( باعتبارها الحلقة الأضعف في العقد لحاجتها الماسة إلى التكنولوجيا من أجل 
لذا كان لزاما أن ينظم هذا العقد بنصوص قانونية تنمية ما تشاء من شروط تقييدية، تحقيق ال

شركاتها وتكفل حقها في الحصول  برى وتحمي الدول النامية الضعيفة من هيمنة الدول الك
، مسألةال هذه قد تعددت الاجتهادات والنظريات التي عالجتل، المعلومات تكنولوجياعلى 

المبادئ التي تحكمها والتزامات الأطراف  خاصة لجهة القيمة القانونية التي تنطوي عليها و
من الحلول لمعالجتها بما إرساء طائفة  خلالها، وعليه كان لزاماً توضيح هذه المسائل و

   ، المنظومة القانونية والتشريعية المتبناة يتناسب والثقافة القانونية السائدة، وبما لا يتعارض و
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و ذلك عن طريق  المعلومات تكنولوجيادراسة لتحديد ماهية عقود توريد و عليه جاءت هذه ال
 الإجابة على السؤال الرئيسي الآتي:

و ما مدى توافق النصوص  ؟المعلومات تكنولوجياتوريد  لعقودما التكييف القانوني "
 القانونية التقليدية؟"

 و استنادا للسؤال الرئيسي تمت صياغة مجموعة من الأسئلة الفرعية تتمثل في:

 ؟ توريد تكنولوجيا المعلومات  القانونية لعقودالتكوينية و ي الطبيعة ما ه 
 ؟ المتعاقدين كل منتزامات الواقعة على الال هي ما 

 .أسباب اختيار الموضوعثانيا: 

 :الأسباب الذاتية .1
 مته التخصص الذي ندرس فيه. ءارتباط الموضوع و ملا 
  الرغبة الذاتية والميل الشخصي في معالجة ودراسة موضوع توريد تكنولوجيا

 المعلومات.
 . الشعور بالأهمية والقيمة الحقيقية لهذا الموضوع 
  توريد تكنولوجيا المعلومات و الآثار المترتبة عنها لصالح محاولة معرفة أهمية

 .الدول النامية

  إفادة الغير بأكبر قدر من الدراسات والأبحاث المفيدة والواقعية من أجل المعرفة
 والتحسين. 

  : الأسباب الموضوعية .2
  . يعتبر من أحدث المواضيع في مجال الدراسة 

  للدول النامية باعتبار الجزائر توريد تكنولوجيا المعلومات إبراز أهمية عقود
 واحدة منها.

  يعتبر من أهم متطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة ومواجهة التغيرات البيئية
 التي  تشهدها الساحة الدولية.  
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  كون حصول الدول النامية على تكنولوجيا المعلومات مرتبط بنوع محدد من
 معينة.العقود وفق شروط 

 .أهمية الدراسةثالثا: 

 في:  تظهر أهمية دراستنا هذه في عدة نقاط تتمثل

 نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها في اقتصاديات ية التكنولوجيا و حاجة الدول لها؛ أهم
 . الدول وتطورها المستمر الذي يصعب تداركه

  التطور الملحوظ على الإقبال المتزايد على هذه العقود بغية اللحاق بركب التقدم و
 الصعيد العالمي.

 ما أدى إلى عدم قدرة التشريعات الوطنية على ظهور أنماط جديدة من العقود ،
 . تنظيمها

  إثارة هذه العقود لمشاكل قانونية و فنية بالغة الدقة والتعقيد، وعدم التوازن القانوني
 . والاقتصادي لأطرافها

 حاولت معالجتها تعدد المناهج التقليدية والحديثة التي . 
 تنازع القوانين في مجال عقود التجارة الدولية. 
  إظهار مدى الصعوبات التي تلقاها عقود التجارة الدولية في مختلف جوانبها، سواء

 تنفيذها أو في طرق حل نزاعاتها. أثناء إبرامها أو

 .أهداف الدراسةرابعا: 

الدافع العلمي هو السبب الأول و الذي يعد من أهم أهداف الدراسة وذلك لقلة 
توريد الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، والسبب الثاني  هو إلقاء الضوء على عقود 

        والدور الذي تلعبه في التنمية بالنسبة للدول  النامية من جهة تكنولوجيا المعلومات 
     من جهة أخرى، من خلال التنظيم القانوني لهذا النوع من العقود  و الاقتصاد العالمي 

جل وضع تنظيم قانوني لها،  والسعي لتحقيق التوازن من أ و المحاولات الدولية المبذولة 
فيها كون المورد هو القوي الذي يفرض قيودا وشروطا على المستورد الضعيف الذي هو في 

من الدولي   ، وهذا وفقا للتقدم الذي يلحظه المجتمعماتالمعلو  تكنولوجيا حاجة ماسة إلى
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ين جهة إسهامها في عملية التنمية بجوانبها المتعددة، ولما لها من أثر عميق في عملية التمك
يبدو من غير المناسب ترك تحديد طبيعة تناولها من ولوج عصر الاقتصاد المعرفي؛ حيث 

ى جانب من الأهمية في هذا السياق، بالنظر في التشريع على الصعيد الدولي حيث تبدو عل
 إلى اختلاف النتائج القانونية التي يمكن أن تتأتى عن هذه الطبيعة.

 .دراسةمنهجية الخامسا: 

من أجل الإجابة على الإشكالية التي طرحها ونظرا لطبيعة موضوع الدراسة فقد تم  
عتماد على منهجية استخدمت من خلالها المنهج التحليلي، وذلك للتطور المتواصل لقواعد الا

    والذي عرف حركة مستمرة منذ ظهور هذه العقود المعلومات تكنولوجيا توريدتنظيم عقود 
المنهج التحليلي بشكل رئيسي يتيح لنا التعمق  و، و هذا يتطلب البحث والتحليل لهذا العقد

هذه في مثل   ، فضلًا عن المنهج المقارن الذي يفرض نفسه الموضوع هذا بعادفي مختلف أ
و ذلك لمقارنة بعض المفاهيم النظريـة عنـد دراسـة بعـض الحالات في ما يقابلها  الدراسات،

 .من تشريعات أخرى

 .الدراسات السابقةسادسا: 

الإسلامي، رسالة (: عقد التوريد في الفقه 2004دراغمة، نمر صالح محمود)-1
 ماجستير، كلية الدراسات العليا،  جامعة النجاح، فلسطين.

و في هذه الدراسة تناول الباحث بيان حكم عقد التوريد و ضوابطه و الباحث إلى 
 ظهوره و أدلة مشروعيته في الفقه الإسلامي و تكييفه الفقهي و أحكامه.

 (: عقد التوريد2007عثمان، عبد الحكيم أحمد محمد)-2

و قد تناولت هذه الدراسة عقد التوريد من ناحية القانون المدني، حيث بينت 
ماهيته و تكييفه القانوني و خصائصه و أركانه، و الآثار المترتبة عليه، و مقارنة 

ذا العقد مع غيره من العقود المشابهة له، و إظهار ما يختص ب من مزايا عن ه
 ائل في ضوء القانون المصري.هذه العقود، و قد بحثت الدراسة هذه المس

( هدفت رسالة الماجستير الموسومة )الشروط المقيدة لحرية 2008الصفار ) -3
إلى بيان الشروط المقيدة على المستوى  المتلقي في عقود نقل التكنولوجيا (
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الوطني والدولي لعقود نقل التكنولوجيا لمشروعات الدول النامية، وضمان 
والتي من شأنها تقييد المتلقي للتكنولوجيا إلى أبعد  سيطرتها على المعارف الفنية

، و عدم للمورد وتفريغ عملية التكنولوجيا من مضمونها  جعله تابعا الحدود، و
و سيطرته ولوجيا بسبب خضوعه لهيمنة المورد المتلقي على اكتساب التكنقدرة 

لباحث و تختلف هذه الدراسة عن الدراسة موضوع البحث، بأن ا . التكنولوجية
التكنولوجيا فيما يخص  توريدأشار إلى الأسس القانونية الواجبة على أطراف عقد 

 . تزام بها، وما يترتب على أطراف العقد في حال الإخلال بهلالإ شرط السرية و

مذكرة ماجستير تحت عنوان : " وسائل نقل التكنولوجيا وتسوية  حمزة عبابسة -4
ولقد تضمنت هذه المذكرة  جامعة الشلف،نزاعاتها في ضوء القانون الدولي، 

التكنولوجيا في القانون الدولي، و الوسيلة العقدية لنقل  توريدتحديد فكرة 
التكنولوجيا، ولقد تم الإعتماد عليها  توريدالتكنولوجيا و كذا وسائل تسوية نزاعات 

 .لهذا العقدا وكذا الصور المميزة التكنولوجي توريدفي تحديد الطبيعية القانونية لعقد 

فراس عبد اللطيف سعيد الجيزاوي "، رسالة ماجستير تحت عنوان : "عقود  " -5
ولقد تطرقت هذه  نقل التكنولوجيا ) بين النظرية و التطبيق ( جامعة آل البيت،

الرسالة إلى ماهية عقود نقل التكنولوجيا، و التنظيم القانوني لهذه العقود وكذا 
ى تلك العقود، ولقد تم الإعتماد على هذه الرسالة في الآثار القانونية المترتبة عل

 . التكنولوجياتوريد تحديد مفهوم عقد 

" محمد عبد الكريم عدلي "، رسالة دكتوراه تحت عنوان : " النظام القانوني  -6
، ولقد تضمنت للعقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية، جامعة تلمسان

لدولة و القانون الواجب التطبيق على عقود هذه الرسالة ضوابط تحديد عقود ا
الدولة، ولقد تم الإعتماد عليها في مبررات اللجوء الى التحكيم و تعيين القانون 

 . الواجب التطبيق بواسطة المحكمين

 : تقسيم خطة البحث

و للإجابة على الإشكالية التي تم طرحها ومن أجل بلوغ الهدف من هذه الدراسة انتهجت 
 :التالية، أين قسمت هذا البحث إلى فصلينالخطة 
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في الفصل الأول تناولت ماهية عقود توريد تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال   
في )المبحث الأول( وهذا من خلال  مفهوم عقد توريد تكنولوجيا المعلوماتالتطرق إلى 

لتكييف القانوني ا)المطلب الأول (، وتطرقت إلى عقد توريد تكنولوجيا المعلوماتتعريف 
           أركانتناولت بالدراسة أيضا  )المطلب الثاني(، وعقد توريد تكنولوجيا المعلوماتل

أركان من خلال دراسة  في )المبحث الثاني( عقد توريد تكنولوجيا المعلوماتو خصائص 
تكنولوجيا خصائص عقد توريد الأول(، و دراسة  المطلبعقد توريد تكنولوجيا المعلومات)

 )المطلب الثاني(.المعلومات

آثار و طرق تسوية النزاعات الناشئة عن عقد و في الفصل الثاني تطرقت إلى 
المبحث الأول( وهذا آثار عقد تكنولوجيا المعلومات)، بداية ب توريد تكنولوجيا المعلومات

لمستورد  بالنسبةالمطلب الأول( وكذا ) بالنسبة لمورد تكنولوجيا المعلوماتبدراسة 
المطلب الثاني( بالإضافة إلى إشكالالته و تناولت في هذا الفصل تكنولوجيا المعلومات)

)المبحث الثاني(  طرق تسوية النزاعات الناشئة عن عقد توريد تكنولوجيا المعلوماتأيضا 
)المطلب الأول( و كذا  تكنولوجيا توريدطرق تسوية منازعات عقد حيث تطرقنا إلى 

 .كيمإجراءات التح

 



 
 
 

 :الفصل الأول

 تكنولوجيا توريد عقد ماهية
 .المعلومات

 



 ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات                     الفصل الأول                      
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  تمهيد

 هاتطلعفي ظل افتقار الدول النامية للمعارف والخبرات والوسائل الفنية و في إطار  
لبلوغ المقصد التكنولوجي المرجو لمواكبة التطور الحاصل في العالم، جاء مصطلح 

لى  في الدولو الذي يدل على التقنيات المتقدمة المتبناة  تكنولوجيا المعلومات" "توريد وا 
سعياً للتخلص من مشكلاتها  توريد تكنولوجيا المعلوماتالأهداف المنتظرة من 

 الاقتصادية. 

وسـائل اللازمـة يجـاد الإلى المطلب التكنولوجي كان لا بد مـن إولغرض الوصول   
فين الفنية بصورة قانونية تتوازن مـن خلالهـا حقـوق والتزامـات الطـر  تلك المعارف لتوريد

وضمن دائرة توريد لتكنولوجيا المعلومات،  فإن العقد أصبح الأداة  ،قـدر الإمكـان 
ستخداما وشيوعا من أجل القيام بالمبادلات التكنولوجية بين االقانونية الأساسية والأكثر 
  .والدول المتخلفة من ناحية أخرىالدول المتقدمة من ناحية 

وبناءا على ما تقدم نتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم عقد توريد تكنولوجيا   
عقد تكنولوجيا و خصائص المعلومات في المبحث الأول، ثم نتطرق إلى أركان 

 .المعلومات في المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 



 ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات                     الفصل الأول                      

 

10 

 

 المبحث الأول: ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات

بصفة  نتيجة إلى عدم وجود تنظيم قانوني دولي ملزم يحدد عملية نقل التكنولوجيا     
، وكذلك قلة التشريعات الوطنية التي تعمل على تنظيم عامة و توريدها بصفة خاصة

، وكذلك 1هتمام بهاته العقود التي تعتبر من المواضيع الحديثة نسبياهذه العقود، بدأ الا
، قسمنا هذا المعلومات تكنولوجيا توريدين الدول ولضبط مفهوم عقد لكثرة التعامل فيها ب

، في حين عقد توريد تكنولوجيا المعلومات ، نتناول في الأول تعريفمطلبينالمبحث إلى 
 التكيف القانوني لعقد توريد تكنولوجيا المعلومات.نتناول في الثاني 

 المطلب الأول:  مفهوم عقد توريد تكنولوجيا المعلومات

اتسع حيث  بروز الثورة الصناعية اقترن ظهور عقد توريد تكنولوجيا المعلومات مع   
          نطاقه في الدول المتقدمة ليصل إلى الدول النامية الراغبة في الحصول على الخبرة 

و مواكبة التطور الحاصل في الدول  لتحقيق تنميتها الاقتصاديةو تكنولوجيا المعلومات  
في القيمة الاقتصادية التي  المعلومات تكنولوجياتوريد ،وتتجلى أهمية عقد المتقدمة

التوريد التكنولوجي يكتسيها، أما بالنسبة لقيمته القانونية فهي تعرف تحولا بفعل عمليات 
 وتطور الاقتصاد.

  توريدالالفرع الأول: تعريف عقد  

               م يسلتبمقتضاه  يتم شركاتإما أشخاص أو التزام بين طرفين يعد عقد التوريد       
 حدودة.م قيمةخلال مدة معينة لطرف آخر مقابل  خدمات أو سلعالمنقولات من و توريد 

 

                      
فراس عبد اللطيف سعيد الجزاوي، عقود نقل التكنولوجيا " بين النظرية والتطبيق "، رسالة مقدمة لنيل شهادة  - 1

 .06،ص2008الماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، قسم الدراسات القانونية، جامعة آل البيت، 
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 .تعريف عقد التوريد في اصطلاح الفقهاءأولا:  

عرف عقد التوريد عدة تعريفات عند العلماء المتأخرين لأنه يعتبر من العقود     
 الزمن.المستحدثة في هذا 

فإن عقد التوريد عبارة عن اتفاقية بين " تعريف القاضي محمد تقي العثماني:.1
ة المشترية سلعا هالجهة المشترية و الجهة البائعة على أن الجهة البائعة تورد إلى الج

أو مواد محددة الأصناف في تواريخ مستقلة معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين 
اقية تنص على أن الجهة البائعة تسلم المبيع من تاريخ لاحق الطرفين و بما أن الاتف

    و أن الجهة المشترية تدفع الثمن بعد التسليم فالبدلان من هذه الاتفاقية مؤجلان 
و إنما تحتاج المؤسسات التجارية إلى مثل هذه العقود و لا يمكن لها تخطيط 

قدي غير قابل للنقض يتم به بالتزام تعا تيسر إلانشاطاتها التجارية فإن ذلك لا ي
خرى في أوقات محددة في الحصول على المواد الخام أو المواد المطلوبة الأ

، و بما أن البدلين في العقد مؤجلا كلاهما فقد يتشكل هذا العقد من الناحية المستقبل
الشرعية بأنه بيع كالئ بكالئ أو أنه بيع ما لا يملكه الإنسان، و من هذه الناحية 

، فإن كان محل عقد التوريد يحتاج إلى صناعة 1"راسة هذا الموضوع بدقةيجب د
 . 2فيمكن تكييفه على أساس الاستصناع و قد صدر قرار من مجمع الفقه بجوازه

و الواقع في نظري أن اتفاقية التوريد لا تعدو "ويقول القاضي محمد تقي العثماني :      
من الناحية الشرعية أن تكون تفاهما و مواعدة من الطرفين أما البيع الفعلي فلا ينعقد إلا 
عند تسلم المبيعات فالإشكال الوحيد إذن هو في جعل هذه المواعدة لازمة، و الحكم عند 

                      
، 2محمد تقي العثماني، عقد التوريد و المناقصة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، الجزء  - 1

 .313م ، ص 2000ه/1421
https://al-maktaba.org/book/8356/22979 

 .672مرجع سابق، ص   ه(،1412( من الدورة السابعة للمجمع المنعقدة في جدة سنة )3/7)66قرار رقم  - 2

https://al-maktaba.org/book/8356/22979
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، و قد صدر قرار من مجمع 1 "ءأكثر الفقهاء أن المواعدة لا تكون لازمة في القضا
الوعد إنما يجوز الإلزام "الفقه الإسلامي في موضوع لزوم الوعد على هذا الأساس بأن 

 .2"به إذا كان من طرف واحد أما إذا كانت المواعدة من الطرفين فإنها لا تلزم

عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة "هو  تعريف الشيخ حسن الجواهري:.2
الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على أقساط و من خلال هذا التعريف 
    يتبين أن عقد التوريد ليس بسلم ولا نسيئة لأن السلم يتقدم فيه الثمن و يتأجل المثمن 

 .3"ثمن و المثمن يتأجلانو النسيئة يتقدم فيها المثمن و يتأجل الثمن أما هنا فال

عقد يلزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئا معينا " تعريف السنهوري: .3
، أي أن " موضوع عقد التوريد هو باستمرار توريد أشياء منقولة 4"يتكرر مدة من الزمن

يكون محل و لا يمكن أن  الخكالبضائع أو الفحم أو السفن أو المواد الحربية المختلفة 
 .5"العمل في عقار بطبيعته، أو بالتخصيص و إلا أصبح عقد اشتغال

عقد التوريد في القانون بين العقود الإدارية تارة فيعرف بأنه اتفاق بين "يصنف     
شخصين معنويين من أشخاص القانون العام و بين فرد أو شركة بعد بمقتضاه هذا الفرد 

ة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين أو تلك الشركة بتوريد أشياء معين
 .6"و عقد التوريد هو من العقود التي قد تكون إدارية أ, مدنية وفقا لخصائصها الذاتية

                      
، 12ع  ،الإسلامي، الدورة الثانية عشرة محمد تقي العثماني، عقد التوريد و المناقصة، مجلة مجمع الفقه - 1
 . 314، ص 2ج
 . 1599، ص 2، ج 5محمد تقي العثماني، المرجع السابق، ع  -2
 .432حسن الجواهري، عقد التوريد و المناقصات، المرجع السابق، ص  - 3
 .167، ص 6عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج  - 4
 .116، دار الفكر العربي، ص 3سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، ط  - 5
 .118 سليمان محمد الطماوي، المرجع  السابق، ص - 6
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: بالنسبة له عقد التوريد هو:" اتفاق يتعهد فيه تعريف الدكتور رفيق يونس المصري .4
عة واحدة أو عدة دفعات في أحد الطرفين بأن يورد إلى الآخر سلعا موصوفة على دف

الثمن كلما تم مقابل ثمن محدد غالبا ما يكون مقسطا على أقساط بحيث يدفع قسط من 
محليا أو دوليا أي قد يتم بين منشأتين ، و عقد التوريد قد يكون  قبض قسط من المبيع

    دفي بلد واحد أو في بلدين مختلفين فهو لا يعني بالضرورة أنه عقد متعلق بالاستيرا
 .1"و التصدير و إن سمي البائع موردا و المشتري موردا له

: "هي العقود التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة تعريف الشيخ مصطفى أحمد الزرقا .5
من الزمن بحيث يكون الزمن عنصرا أساسيا في تنفيذها و تسمى عقودا زمنية وذلك 

تنفيذ هذه العقود يحتاج إلى متسع كالإجازة و الإعارة و شركة العقد و الوكالة فإن 
 2يساوي حكم العقد فيه باستمرا"ر.

"عقد على عين موصوفة في  تعريف الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: .6
 3الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم في مكان معين.

 .تعريف عقد التوريد في القانون الإداري :ثانيا

اتفاق بين شخص معنوي من "على أنه وقد عرفه الدكتور محمد سليمان الطماوي     
يعد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات  كةفرد أو شر  وأ أشخاص القانون العام

                      
، جامعة الملك عبد العزيز رفيق يونس المصري، عقد التوريد و المناقصات، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي  - 1

 .477ص ، الدورة الثانية عشر بجدة،
 .644، دار العلم، دمشق، ص 1مصطفى محمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج  - 2
، 2، ج 12، ع 12مع الفقه الإسلامي، الدورة أبو سليمان، عبد الوهاب ابراهيم، مجلة مج - 3

 .338م، ص 2000ه/1421
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ويتميز عقد التوريد بأن  ،1"معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين
  .2 "منقولة فقط أشياءتوريد أموال منقولة أي  موضوعه

يؤخذ على هذا التعريف أنه أهمل عنصرًا أساسيًا في عقد التوريد وهو عنصر لكن      
الزمن؛ و يتميز عقد التوريد بأنه محلة منقول دائمًا أي توريد أشياء منقولة أيًا كان نوعها 

عقد التوريد بأنه أو حجمها كمواد الوقود والملابس والمواد الغذائية وغيره ا. وكذلك يتميز 
يتم بمجرد الاتفاق بين الإدارة والمتعهد المورد على توريد المواد والأشياء  عقد رضائي،

 .3المحددة في العقد

  .عقد التوريدل المفهوم التجاريثالثا: 

 :تعريف عقد التوريد بمفهومه التجاري المتداول عند الدكتور عبد الوهاب سليمان    

 ما نتج عنه من تطور من العقود التجارية التي تمخض عنها العصر الحديث، و هو"
   حفظ البضائع وتأمينها، لنقل، والنوعي، وتطور وسائل ا اج الكمي وصناعي في النت

 قيام المؤسسات الاقتصادية المختلفة الإلكتروني، و وسائل الاتصال الهاتفي و تطور و
كيفًا عن التجارة  اقتصادية تختلف تمامًا كمًا و مالية وعقود  قد أوجد مناخات تجارية، و

يبرم العقد بين الطرفين على أحد هذين الوجهين مع " حيث ، 4"في القرون الماضية 
نموذج ختلاف الأسعار، أو تقديم عينة أو في ا وصف دقيق للسلعة بما يكون له أثر

اتخاذ  فق عليه في العقد، وحسب المت المكان لتسليمها للمشتري تعين الزمان و لها، و
مين، على أن يتم دفع التأ  إجراءات تعاقدية لتأمين وصولها سليمة مع إحدى شركات

                      
 .118سليمان محمد الطماوي،  المرجع السابق،  ص  - 1
خالد خليل الظاهر. القانون الإداري، دراسة مقارنة الكتاب الثاني، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  - 2

 . 253ه، ص  1417م 1997عمان، 
 .326، 325، ص 1996 ، 1نواف كنعان، القانون الإداري الأردني. الكتاب الثاني، ط  - 3
م،  ص  2000ه /  1421، ج 12عبد الوهاب سليمان، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، ع  - 4

337. 



 ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات                     الفصل الأول                      

 

15 

 

توريد من وقد عرف الدكتور علي حسن يونس عقد ال 1"لا أو على أقساطالثمن مؤج
يلتزم به المقاول بتسليم الطرف الآخر كميات من  العقد الذي": هو الناحية التجارية بقوله

 .2ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة الشيء الذي حصل التعاقد بشأنه بصفة دورية

 .الفرع الثاني: تعريف تكنولوجيا المعلومات

في حين أن  ؛ يقود إلى عالم المعرفة و التطور الذيتعتبر التكنولوجيا الممر     
دارة عبارة عن اختصاص واسع يهتم بتكنولوجيا المعلومات   .المعلوماتمعالجة وا 

 .المعلومات تكنولوجيا توريدالتعريف اللغوي لعقد أولا: 

( Technoيرجع أصل التكنولوجيا إلى الكلمة اليونانية التي تتكون من مقطعين هما )   
( أي العلم أو المنهج، لذا تكون بكلمة واحدة Logosتعني التشغيل الصناعي، والثاني )

تعني الدراسة  Techndogyوفي اللغة الفرنسية فان كلمة ، 3هي علم التشغيل الصناعي
الاستدلالية والمنظمة للتقنيات ولاسيما التقنيات الصناعية، إما في اللغة الانكليزية والتي 

تعني علم  Technologyكان لها الأثر الأكبر في شيوع هذا المصطلح، فإن كلمة 
لوب الإنتاج أو طريقة الصنع تعني أس Technigyeدراسة التقنيات في حين أن كلمة 

وقد اعتبر هذا المصطلح غريباً عن اللغة العربية رغم شيوعه حيث عرب إلى كلمة 
     التقنية، ونلاحظ من خلال المدلولات اللغوية لمفهوم مصطلح التكنولوجيا،  أن خلطاً 

ادف عدم الدقة قد أكتفاه من خلال إعطاء التكنولوجيا معنى التقنية أو كاصطلاح مر  و

                      
 .338عبد الوهاب سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .114م،  ص  1959الفكر العربي،  مصر  علي حسن يونس. القانون التجاري، دار - 2
، دار المناهج، عمان، 1غسان قاسم اللامي، إدارة التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(، ط -3

 .22، ص 2006
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والتقنية هي  1لها مع العلم أن هناك اختلافاً بيناً بين المصطلحين من الناحية الفنية 
، وفي حين أن التكنولوجيا هي تأليفه من العمليات المستخدمة فعلًا في إنتاج سلعة معينة

القدرة على إنشاء أو اختبار التقنيات المختلفة من ناحية،  وعلى إعدادها واستعمالها من 
أخرى، وبتعبير أخر فان التقنيات هي مجموعة من الأساليب أو الأنماط في حين  ناحية

 . 2أن التكنولوجيا هي مجموعة من المعارف

و يمكن تعريفها من جهة التحليل الاقتصادي بأنها "مجموعة المعارف والمهارات      
إنتاج سلع والخبرات الجديدة التي يمكن تحويلها إلى طرف إنتاج أو استعمالها في 
 .3وخدمات وتسويقها وتوزيعها، أو استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية"

نها :"تطبيق الإجراءات المستمدة من البحث العلمي أعلى  هايمكن تعريف كما    
ن المكائ التكنولوجيا هنا الأدوات و العلمية لحل المشكلات الواقعية، ولا تعني والخبرات 

س النظرية والعلمية التي ترمي إلى تحسين الأداء البشري في الحركة فقط بل أنها الأس
 .4التي تتناولها"

 .التكنولوجيا توريد التعريف القانوني لعقد ثانيا:

 ،بالغموض وعدم الدقة وقد ذاع انتشاره في الدول الناميةمصطلح التكنولوجيا يتسم      
كان مشار جدل لدى  ، المصطلحن تحديد المدلول القانوني لهذا على هذا الأساس فإ

                      
دار  ،عمان، مقارنة الالتزامات المتبادلة والشروط التغيرية دراسة ،عقود نقل التكنولوجيا ،وليد عودة الهمشري - 1

 . 23-22ص  ،2009الثقافة 
ناشر دار المستقبل ال ،ليات القانونية للتبعية الدولية، نقل التكنولوجيا،  دراسة في الآحسام محمد عيسى -2

 . 61، ص1978العربي، 
نوفيل حديد، تكنولوجيا الإنترنت و تأهيل المؤسسة للإندماج في الإقتصاد العالمي، أطروحة دكتورا دولة، كلية  -3
 .52-51ص  2007-2006لعلوم الإقتصادية و العلوم التسير، جامعة الجزائر،ا
رة، تكنولوجيا الأداء البشري في المنظمات:الأسس النظرية و دلالاتها في البيئة العربية دإبراهيم  عبد البارى، -4

 .26ص ، 2003المعاصرة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،
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فقد عرفت الدكتورة سميحة القليوبي التكنولوجيا بأنها " التطبيق الفعلي  ، الفقه القانوني
ينما يرى ب ،1 "للأبحاث العلمية والوسيلة للحصول على أفضل التطبيقات لهذه الأبحاث

 ،و اختراعلومات تتعلق بكيفية تطبيق علمية أنها " مجموعة معالدكتور محسن شفيق أ
 2أي أنها الجانب التطبيقي للعلم وانه يطلق عليه في الاصطلاح الدراج حق المعرفة " 

بينما يعرفها الدكتور حسن عباس بأنها " أفكار تتعلق بتطبيقات عملية في مجال 
لى الحالة إالصناعة يترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي وذلك بالقياس 

ن هذا التعريف يركز في جوهره ويتعلق ببراءة أويلاحظ  3فكرة السابقة لاكتشاف ال
 .اع أكثر منه تعريفاً للتكنولوجياالاختر 

ن مفهوم التكنولوجيا من الناحية أفي حين ترى الدكتورة نداء كاظم محمد المولى     
القانونية لا تخرج عن كونها " عناصر معنوية تعني بلوغ درجة عالية من المهارة في 

بحيث  جهود مستمرة ونفقات مالية كبيرة، عملي معين استلزم تطورها بذلجانب 
و أأصبحت موضوع انتفاع ضروري لازم في الحياة المعاصرة سواء من حيث الاستغلال 

ووفق  4 "الاستعمال لمن يحوزها , وبهذا المفهوم فان التكنولوجيا تصبح محلًا للملكية
 . 5 "معنوياً  التكنولوجيا تعد مالاً "ن هذا التعريف فإ

                      
 .584، ص 1986القليوبي،  تقييم شروط التعاقد،  بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة،  سنة سميحة  - 1
محسن شفيق،  نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية،  مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني  - 2

 . 4، ص 1984قاهرة القانوني،  كلية الحقوق منشورات جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  جامعة ال
حسن عباس، الملكية الصناعية أو طريق انتقال الدول النامية إلى عنصر التكنولوجيا مطبوعات المنظمة  - 3

 . 5،  ص 1976العالمية للملكية الفكرية،  جنيف، 
يع،  عمان، ،  دار وائل للنشر والتوز 1نداء كاظم محمد المولى،  الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، ط  - 4

 .34، ص 2003الأردن، 
 :نهأ( من القانون المدني العراقي على 70تنص المادة ) - 5

 .الأموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان -1 
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 .على الصعيد الدوليتعريف عقد توريد التكنولوجيا ثالثا: 

ن التكنولوجيا بأنها " كل ما يمكن أفقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة     
و تبادل وعلى وجه الخصوص براءات الاختراع والمعاملات بيع أو شراء أيكون محلًا ل

و القابل لهذا المنح وفقاً الممنوح عنها براءات أو علامات أ الفنية غيرالتجارية والمعرفة 
للقوانين التي تنظم براءات الاختراع والعلامات التجارية , والمهارات والخبرات التي لا 
تنفصل عن الأشخاص العاملين والمعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية وبصفة 

 .1خاصة المعدات والآلات " 

 .على الصعيد التشريعيعقد توريد التكنولوجيا  تعريف رابعا:

بمقتضاه ) مورد  بأنه " اتفاق يتعهد المعلومات تكنولوجياتوريد عقد عرف     
لى )مستورد التكنولوجيا( لاستخدامها في التكنولوجيا ( بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إ

تشغيل آلات أو أجهزة قة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو طري
و استئجار أو تأجير أو شراء أولا يعتبر نقلًا للتكنولوجيا مجرد بيع  ،و لتقديم خدماتأ

ذا إلا إو الترخيص باستعمالها أو الأسماء التجارية أولا بيع العلامات التجارية  ،السلع
ن اس فإ، وعلى هذا الأس2أو كان مرتبطاً به "تكنولوجيا  توريدورد ذلك كجزء من عقد 

بأن يتقبل بمقابل اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا "التكنولوجيا هو كل  توريدعقد 
لإنتاج سلعة  لى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصةمعلومات فنية إ

و لتقديم خدمات، وأن محل هذه معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أ

                                                                
ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الأموال المعنوية أحكام  -2 

 القوانين الخاصة . 
، ص 1983جلال احمد خليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية،  الكويت،  - 1

20  . 
 .1999( لسنة 17ارة المصري الجديد رقم )( من قانون التج73المادة ) - 2
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نتاج والاستعمال وبتكنولوجيا الخدمات التي تشمل تتعلق بتكنولوجيا الإ أنمكن المعرفة ي
  1.  "التنظيم والإدارة

            والخصائص الطبيعية لكل منهما، للتكنولوجيا الاقتصاديالتعريف  خامسا:
 و بخصائصها المشتركة في التبعية لنظام واحد.

بأنها مجموع لبعض المواد وأدوات العمل المرتبط في ما  اقتصادياتعرف التكنولوجيا      
بينها بالمعرفة كما تعرف أيضا بأنها مجموع العوامل التي تشكل جزءا من المشروع 

وهناك تعريف  .الصناعي والتي تعد المصلحة المباشرة للعلم ولا سيما علم تحويل المنظم
آخر يشار إليه دائما وهو ذلك الذي يرى بأن التكنولوجيا هي تطبيقا للمعارف في إطار 
مراحل الإنتاج، منذ مرحلة البحث حتى في تلك المتعلقة ببيع المنتج، والعناصر 

  .2ذات طبيعة مختلفة الأساسية يمكن أن تكون 

 .المعلومات تكنولوجيا:  توريد سابعا

التكنولوجيا في تلك العملية القانونية التي تقوم بين المورد  توريد تتمثل عملية   
والمستورد، إذ أنه على المورد القيام بإتاحة الفرصة للمستورد لكي يقوم بالوصول إلى 

يوفر ها إلى المستورد، وهذا يفترض أن  المعلومات والخبرات التي عليه أن يقر بها و
إتمام هذا  ؛ين السابقين وذلك من أجل خبره خاصةيكون هناك تعاون و تبادل بين الطرف

التكنولوجيا من أصعب المهام  توريد، ولهذا فإن عملية التفاوض التي تسبق عملية التوريد
يقوم  التوريدالتكنولوجيا لا تقتصر على الدول النامية ذاتها فهذا  توريدوتقتضي وعملية 

ة من سمات كنولوجيا قد أصبح سمة بارز الت توريدبين الدول المتقدمة كذلك، وبالتالي فإن 

                      
 .  25،  ص 2002،  توزيع منشاة المعارف، الإسكندرية،  1إبراهيم المنجي، عقد نقل التكنولوجيا، ط  - 1
 .20صيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص - 2
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التجارة الخارجية في السنوات الأخير ة وأصبحت التكنولوجيا سلعة تباع وتشترى وقابلة 
 . 1التقليدية للتصدير وتتمتع باستقلال عن بقية السلع المادية 

 .المعلوماتتكنولوجيا  توريد: التكييف القانوني لعقد الثاني طلبالم
آثار هامة ومتعددة في مقدمتها  المعلومات تكنولوجيا توريدتكييف عقد  يتوقف على    

تحديد النظام القانوني فإن تم تكييف العقد على أساس أنه إتفاقية دولية فهنا يتصدى 
القانون الدولي العام لحكمه، أما إن تم تكييفه على أنه عقد إداري هنا و جب تطبيق 

اس أنه عقد تكييفه على أس القانون العام الإداري، ومن ثم القانون الخاص فيما لو تم 
في محاولة لتقريب هذا العقد من الفئات القانونية المعروفة نجده يأخذ أحكاما  و ، 2مدني

ولذلك على الأغلب يتم اللجوء إلى التقدير   من عدة عقود وذلك دون الخلط بينهما
بناءا على ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث  و،  3الكمي لأهمية الأداءات الواردة في العقد

، الطبيعة القانونية لعقد توريد تكنولوجيا المعلوماتبين، نتطرق في الأول إلى إلى مطل
 تميز عقد توريد تكنولوجيا المعلومات عما يشابهه من مصطلحاتأما في الثاني سنتناول 

  .الطبيعة القانونية لعقد توريد تكنولوجيا المعلومات: ولالأ  الفرع

آثار هامه ومختلفة تبرز في توريد تكنولوجيا المعلومات يترتب على تكييف عقد      
فإذا ما كيف بأنه اتفاقية دولية  ؛مقدمتها تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد

                      
ى، دار الثقافة للنشر مراد محمود المواجدة، المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا، الطبعة الأول - 1

 .35 ص ،2010والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .135 وفاء مزيد فلحوط، المرجع السابق، ص - 2
 .148- 147المرجع نفسه، ص - 3
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يتصدى القانون العام الدولي لحكمه، و إن تم تكييفه على أساس عقد إداري وجب 
 :1داري، وهذا ما سوف نتطرق إليهلإاتطبيق أحكام القانون 

 .في إطار القانون العام توريد تكنولوجيا المعلومات: عقد أولا

يرجع السبب  ، والقانونية لعقد توريد تكنولوجيا المعلومات يصعب تحديد الطبيعة     
التكنولوجيا مع غيره من الإتفاقيات الدولية  توريدفي ذلك إلى تداخل و تشابه عقد 

ييف القانوني لهذا العقد فيما إذا كان هذا العقد كما أن الفقه قد إختلف حول التك ،الأخرى
توريد إنقسم إلى إتجاهين وذلك لتحديد الطبيعة القانونية لعقد  إتفاقية دولية، وقد 
 .2 تكنولوجيا المعلومات

يرى بعض أنصار الفقه إلى أن هذا العقد هو من العقود الإدارية، ويستند في ذلك    
 .3سنتطرق إليها فيما بعدمجموعة من الحجج و التي  إلى 

أثير نقاشا واسعا حول مسألة التفرقة بين  :التكنولوجيا إتفاقية دولية توريدعقد .1
مفهوم العقد و الإتفاق في إطار القانون الدولي الإقتصادي، ذلك أن البعض من فقهاء 

صة القانون الدولي قد إتجه متأثرا بالخصائص المميزة لإتفاق الدولة مع الأشخاص الخا
الأجنبية، لا سيما وأن القانون الدولي أو على الأقل المبادئ العامة للقانون قد تختار 
كقانون واجب التطبيق على العلاقة، إلى القول بإعتبار هذا النوع من العقود مثل غيره 
من الإتفاقيات التي تبرمها الدولة مع أشخاص القانون الدولي، بينما لا يسلم البعض 

                      
، لنامية ،منشورات الحلبي الحقوقية، المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول اوفاء يزيد فلحوط - 1

 .135م، ص  1،2008ط ،لبنان -بيروت
حمزة عبابسة، وسائل نقل التكنولوجيا و تسوية نزاعاتها في ضوء القانون الدولي، مذكرة لنيل درجة  - 2

الماجستير في القانون العام، أحمد سي علي، كلية العلوم القانونية و الإدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .33 ،ص2008

 .36ابق، صحمزة عبابسة، المرجع الس - 3
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التكنولوجيا قد يبدو  توريدوصف و لتذليل ذلك الخلاف الفقهي بشأن عقد الآخر بهذا ال
  .1وخصائصها المميزة  من الأفضل تحديد تعريف الإتفاقية و المعاهدة 

الحجج الفقهية والواقع أن نتبع هذا الإتجاه لدى القائلين به، وعلى رأسهم الفقيه الألماني " 
قد أقاموا نظريتهم تلك على الحجج  و يكشف عن أنهم  Bckstiegel" 2بوكشتيجل

يرون أن تلك الإتفاقيات تنتمي بطبيعتها لقانون المعاهدات الدولي لاسيما ما  : الآتية
 يتجمع لها من العناصر المتميزة التالية:

  . أن يبرم الإتفاق في صورة إتفاقية دولية.أ

يعطيها النظام القانوني أن يتولى إبرامها الدولة أو إحدى السلطات العامة، التي .ب
 . تسلطة و الأهلية لإبرام الاتفاقياالداخلي ال

أن ينتج الإتفاق إلتز اما على عاتق الدولة المتعاقدة بألا تمارس بعض سلطاتها .ج
العامة، ومن أهم هذه القيود تثبيت التشريعات السارية وقت التعاقد على ما هي عليه 

 .من أحكام

لدولي بنظر ما ينشب بين الأطراف من منازعات إختصاص قضاء التحكيم ا.د 
 .نتيجة إخلال أحد الأطراف بالشروط المتعاقد عليها

                      
الفكر صلاح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، الطبعة الأولى، دار - 1

 .101-100ص  ،2005الجامعي، الإسكندرية، 
 102.صلاح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، المرجع السابق، ص - 2

 .103- 102 ه، ص.المرجع نفس2 
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تضمين العقد صراحة أو ضمنا إرادة الأطراف في إستبعاد القانون الوطني  ه.
 .1التطبيق على العقد وما قد ينشأ عنه من منازعات للدولة المتعاقدة من 

السمة الدولية ولو كانت سمة فإذا ما توافر ت هذه العناصر المتميزة كان للإتفاق     
، وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بأنْ إعترف للمشروع الخاص الأجنبي مقيد

حددها بحدود الحقوق و الإلتزامات التي ينشئها  بالشخصية المعنوية للدولة وا  ن كان 
 .2العقد الدولي

توريد ن إعترضوا على ذلك الوصف وتلك التفسيرات أن عقد يرى البعض مم    
لا يندرج ضمن إطار الإتفاقيات الدولية وأن الأمر لا يعدو أن  تكنولوجيا المعلومات

يكون لهذا العقد أهمية أكبر مما لبعض الإتفاقات الدولية بمعناها الضيق، سواء من 
ومع ذلك فليس  . الدولة المتعاقدة الناحية الإقتصادية أو الأثر السياسي الذي ترتبه في

ظروف تقتضي  هناك ما يمنع من تطبيق قواعد قانون المعاهدات الدولية، إذا ما وجدت
   اف على تطبيق المعاهدات الدولية، حين لا تكفي نصوص العقدذلك، كأن يتفق الأطر 

 .3القانون الدولي للعقود لتسوية النزاع و مبادئ 

إستقر الفقه على أن العقد الإداري ما  : عقد إداريالمعلومات تكنولوجيا  توريدعقد .2
هو إلا أداة قانونية طورتها محاكم مجلس الدولة الفرنسي لتسمح بوجو د نمط من العقود 
الملزمة قانونا، تبرمها إحدى السلطات العامة، أو إحدى الحكومات مع شخص أو 

المصلحة العامة و النظام مشروع خاص، حيث تظل الدولة هي المسؤول على تحقيق 
العام، الذي قد يضطرب في حالة التنفيذ غير المحتمل، وهي أي الدولة أو السلطة 

                      
 .136وفاء يزيد فلحوط، مرجع سابق، ص  - 1
 صلاح الدين جمال الدين، التحكيم و تنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، المرجع السابق، ص - 2

102،103 
 .107المرجع نفسه، ص  - 3
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المتعاقدة قد تتعاقد بناءا على إختيارها وفقا للقانون الخاص، فتخضع تعاملاتها للمحاكم 
تبنى  من القانون العام و الخاص، وقد المدنية العادية وقد تخضع تعاقدها لنظام مختلط 

 .1الفقه الفرنسي في تعريفه للعقود الإدارية معيارين إثنين ألا وهما 

  .أن يكون الغرض من العقد الإداري هو تحقيق مصلحة عامة. أ

  .2أن يكون أحد أطراف العقد وحدة إدارية.ب

التكنولوجيا هو من  توريدعقد يستند أصحاب الإتجاه القائل بأن  :الحجج الفقهية -أ
  : الإدارية إلى مجموعة من الحجج ألا وهيد العقو 

التكنولوجيا عقد إداري وذلك لتمتع أحد أطرافه بصفة السيادة، وذلك  توريديعتبر عقد  -
يساعد على تجسيد أحد أهم مبادئ القانون الدولي المعاصر وهو مبدأ السيادة الدولية 

 . 3ثرواتها الطبيعية الدائمة على إقليمها و 
لطرف في التكنولوجيا عقدا إداريا، يتيح للدولة ا توريدعتبار هذا العقد أي عقد ا  -

اطات العقدية بإرادتها المنفردة، وهذه الخاصية يرى فيها العقد أن تعدل من الاشتر 
الفقه في الدول النامية أنها أداة فعالة الطرف المتلقي للتكنولوجيا، و خاصة في ظل 

السائدة في المجتمع الدولي في وجه إستراتيجيات  ديةالاقتصاحالة عدم المساواة 
  .الطرف المورد للتكنولوجيا كالشركات المتعددة الجنسيات

التكنولوجيا من عقود التنمية وذلك بالدرجة الأولى، حتى أصبح  توريدعقد  اعتبار -
ى بعقود التنمية التكنولوجية وبذلك فهي كالعقود الإدارية تماما تهدف إل يطلق عليها 

 .تحقيق المصلحة العامة للدولة 

                      
دل الدولي، د. ط، دار الفكر الجامعي، صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبا- 1

 .272-271 ص ، 2005الإسكندرية
 .272-271صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، المرجع السابق، ص - 2
 .36حمزة عبابسة، المرجع السابق، ص - 3
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مساندة أحكام التحكيم الدولي التي كان لها صدى في ظل هذا التكييف و التي  -
 .الاقتصاديةمنازعات عقود الدولة للتنمية  صدرت بشأن

 انتشارنستنتج مما سبق أنه قد بدا واضحا مدى  :تقييم الاتجاه الفقهي الإداري -ب
إلى نطاق القانون الدولي وعقود الدولة، نظرية العقد  بانتقالالفقه المؤيد للنظرية القائلة 

إلا أنه هناك معارضة كبيرة لهذه الفكرة، يكشف عنها التعامل الجاري في المعاملات 
الدولية وقضاء التحكيم، حتى أن البعض يرى بأن القانون الدولي يفتقر إلى التمييز بين 

دارية و غيرها من العقود، وأن القانون الدولي لا يعرف ما يطلق عليه نظرية العقود الإ
قود الإدارية إلى نظرية الع لانتقال بافتراضهمكما يضيف فقهاء آخرين و  ،العقد الإداري

دي إلى رفع التعارض بين مصالح الأطراف، كما أنه مجال عقود الدولة، فإن ذلك لن يؤ 
قانونية التي تثور بينهم، ذلك أنه هناك تعارض لا شك يؤدي إلى حل المشكلات ال لن

 . 1الآخر و متطلبات كل طرف مع  احتياجاتفيه ولو جزئيا، بين 

إذا بينما يسعى أحدهم إلى تأمين التوازن و الضمان لعلاقته العقدية، فإن الدولة     
ذا  وقتضي توافر مرونة كبيرة في العقد، تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، وهو ما ي ا 

عناصر العقود الإدارية إلى علاقات التجارة الدولية،  انتقاللجواز  أشترطكان البعض قد 
  . 2، فهو أمر لم يتحقق حتى الآناستقلالهيتواجد أيضا قضاء إداريا دوليا له  أن 

 .في إطار القانون الخاص توريد تكنولوجيا المعلوماتعقد  :ثانيا

   ضمن إطار القانون الخاصتوريد تكنولوجيا المعلومات يدرج جانب من الفقه عقد     
و هذا على اعتبار هذا النوع من العقود ليس دائما في طبيعة واحدة حيث أن أحكام 

                      
، "إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدوليصلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا " دراسة في  -1

 .281-280 المرجع السابق، ص
 .281-280المرجع السابق، ص  - 2
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تقديم  التحكيم التجاري الدولي أقرت أن العقود الدولية لم تعد عقود ترتبط بالمرفق العام و
الخدمات و إنما أصبحت ذات طبيعة خاصة تحكمها مبادئ القانون الخاص الذي يحكم 
العقود المبرمة بين أشخاص القانون الخاص سواء كانت طبيعية أو معنوية، كما 
     يؤسسون موقفهم على أن فكرة التعاقد الدولي تبنى أساسا على مبدأ سلطان الإدارة 

     في الاتفاقيات و العقود في ظل قواعد القانون الخاص و المتمثل في حرية الأطراف
و الذي يسعى إلى وضع طرفي العالقة التعاقدية على قدم المساواة و إعطاء كل منهما 

عقد  الحرية المطلقة في الاختيار، و أن هذا الجانب من الفقه و بعد تفحصه لمحل 
 .1القانون الخاص تم وصفه و تصنيفه في إطارتوريد تكنولوجيا المعلومات 

 :من العقود المسماةتوريد تكنولوجيا المعلومات عقد .1

    تحت إحدى مجموعات العقود المسماة توريد تكنولوجيا المعلومات لقد أدرج عقد     
توريد تكنولوجيا المعلومات بأنه عقد غير مسمى انه و هذا راجع إلى أن وصف عقد 

غير معروف ، ذلك أن إطلاق وصف عقد غير مسمى يؤدي إلى نظام قانوني دون فائدة
يتكون من مجموعة من توريد تكنولوجيا المعلومات ، حيث أن بالنسبة لرجال القانون

نه أكذلك أن محاولة تكييفه على  ؛ المسائل الأصل فيها أنها مستمدة من العقود المسماة
اهما إلى اعتباره عقد مسمى استنادا إلى عقد مسمى تم من خلال محاولتين ذهبت إحد

فيما معناه ؛ 2و الأخرى استنادا إلى تحديد الالتزام الرئيسي فيه الأصل قاعدة الفرع يتبع 
إذا وجد للعقد تنظيم خاص فهو من العقود المسماة ومن هنا كان التنظيم القانوني "أنه 

وريد تكنولوجيا توعلى عكس ما سبق يرى البعض الآخر من الباحثين بأن عقد 
عقد غير مسمى، وهناك عقد غير مسمى ناشئ عن تحليل عقد قائم إلى المعلومات 

                      
عبابسة حمزة، وسائل نقل التكنولوجيا و تسوية نزاعاتها في ضوء القانون الدولي، أطروحة لنيل شهادة  - 1

 .37م، ص 2008ماجستير، جامعة الشلف، 
 .15سابق، ص  مرجع، بن صيد بونوة - 2
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أجزائه، و العقد غير المسمى الناشئ عن خليط من العقود القائمة وغير المسمى المتمثل 
  1"غير مسمى خليط التكنولوجيا  توريدعقد جديد، وتميل سيادتها إلى أن عقد  ابتداعفي 

 :من العقود التجاريةتوريد تكنولوجيا المعلومات عقد .2

ن كان يخضع بحسب توريد تكنولوجيا المعلومات من العقود التجارية، و ا  إن عقد     
الأصل للقواعد الخاصة بالعقود التجارية التي إنتظمها القانون التجاري، إلا أنه يخضع 
كذلك للقواعد العامة الواردة في نظرية العقد التي نظمها القانون المدني، ومن ثم يتوقف 

 ةعن علاقته قانونيتوريد تكنولوجيا المعلومات تحديد طبيعة التنظيم القانوني لعقد 
بالقواعد العامة للعقد، فضلا عن تحديد نطاق تطبيقه ومدى حرية الإرادة إزاء ما تضمنه 

فقد توريد تكنولوجيا المعلومات من قواعد إنه وبعد تنظيم المشرع التجاري المصري لعقد 
خاص من القانون التجاري، واعْتبره من العقود التجارية على وجه  اهتمامجعله موضع 

الخصوص، وقد قصد من هذا التنظيم تطبيق القواعد العامة على هذا العقد بنصوص 
على حكم القواعد العامة  صريحة، مع وضع أحكام خاصة يخرج بها في شأن هذا العقد 

 .2تجاهات الحديثةخروجا تقتضيه طبيعة هذا العقد الخاصة تمشيا مع الإ

لا تسري عليه فحسب القواعد التي توريد تكنولوجيا المعلومات فيما معناه أن عقد      
يتضمنها التنظيم القانوني الخاص به، وأن تسري عليه أيضا القواعد العامة للعقد، إذا لم 

ت توريد تكنولوجيا المعلوماالخاص بعقد  يرد بشأنه قاعدة خاصة، ولهذا فان التنظيم 
 . 3بطبيعته تنظيما جزئيا يسري إلى جانب القواعد العامة للعقد

 

                      
 .42 إبراهيم المنجي، مرجع سابق، ص - 1
 .43المرجع السابق نفسه، ص  - 2
 .43إبراهيم المنجي، المرجع السابق، ص- 3
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 .تميز عقد توريد تكنولوجيا المعلومات عما يشابهه من مصطلحات الفرع الثاني:

اً، و مـا فـرع سـنتطرق إلـى دراسـة الفـرق بـين مفهـوم التكنولوجيـا عمومـالمن خلال هـذا     
 :  العناصر الآتيةلى إ الفرع نوزع هذا  أنهذا يقتضي  و يشابهه من مصطلحات،

 .التكنولوجيا عن المعرفة الفنية توريدتميز عقد  أولا:

التكنولوجيا على الصعيد الدولي،  توريد تمثل المعرفة الفنية المحور الرئيسي لعمليات    
مع وجود فرق دقيق جداً بين المصطلحين، فالخبرة هي وعاء يحوي المعرفة الفنية 
إضافة إلى عناصر أخرى كالمساعدة الفنية وبراءات الاختراع والتراخيص الصناعية 

 .1جياالتكنولو  توريدوالعلامات التجارية، وكل من هذه العوامل يمكن أن تكون محلًا لعقد 

الأول في المجال الفني ،والثاني في المجال القانوني، "فالمعرفة الفنية لها مفهومان،     
ففي المجال الفني تختلف المعرفة الفنية عن غيرها من المعارف التكنولوجية، وذلك من 

, فالتكنولوجية  توريدهاحيث العناصر المادية التي تضمها والتي تؤثر في أسلوب 
تتجسد في أشياء مادية كالوثائق والعدد والآلات والإنسان ذاته، وعلى  مجموعة معارف

التكنولوجيا تتمثل في عقود مختلفة  توريد ، فهي في عقودالتوريدهذا الأساس تختلف أداة 
 .  2 "كعقد البيع والمقاولة والبحث والهندسة

بينما في المعرفة الفنية وبمعناها الفني فإنها تتجسد في عاملين رئيسيين, الأول,     
الوحدة الإنتاجية ) المتمثلة بالعناصر المادية (، والثاني، هو العقول والأيدي؛ ومن ثم 

تتم من خلال عقود تختلف من حيث الطبيعة والأسلوب , كعقود  توريدهافإن عملية 
التدريب داخل وحدات المصدر أو كان من خلال الانتقال إلى التدريب مثلًا سواء كان 

                      
 . 36 - 35سابق، ص رجعنداء كاظم محمد المولى،  م - 1
مدرس القانون المدني، الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنولوجيا، كلية الحقوق، جامعة الموصل، الرافدين  - 2

 . 70، ص 2006، 29، ع 8للحقوق، مجلد 
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وحدات المستورد أما عن المفهوم القانوني للمعرفة الفنية، فيلاحظ أنه محل خلاف بين 
الفقه والقضاء، إذ يعرف الفقيه الألماني د. برمنجر المعرفة الفنية من الناحية القانونية 

لمعرفة بها على دائرة ثراء تقنياً والتي تفتقر اإأنها " كل المعلومات التقنية التي تمثل 
 . 1شخاص " ضيقة من الأ

     ساليبالأن القضاء الأمريكي عرف المعرفة بأنها أ نجد ،وعلى صعيد القضاء   
لا فتنعكس في صورة أداء،  ن المعرفة الفنية أذ يرى إمتصلة بها، القبلية ال معارفالو 

الأسلوب المتبع من طرف الأشخاص في  إلا من خلال المعرفة توريد يمكن تحقيق
 أساسها ة المعرفة الفني؛ و عليه استعمال خبراتهم و مكتسباتهم القبلية لتأدية عملهم

تعد العنصر المعنوي لمجمل المعارف  ، فالأولى أي المعرفة" ، المعرفة والخبرة
 ،تعني الثانية أي الخبرة بينما ؛فهي محل استغلال متى ما أمكن الانتفاع بها ،المكتسبة

 . 2 "ن تنتهي بالسر الصناعيألى إوتتضمن سلسلة من التجارب  ،التطبيق العملي

 يجب التميز بين السر الصناعي والمعرفة من حيث المضمون"نه وجدير بالذكر أ     
بينما السر الصناعي يقتصر على  ،فالمعرفة الفنية قيمة اقتصادية قابلة للتعرف بها

 ،وقد يشكل عنصراً من عناصر المعرفة الفنية ،ونادراً ما يمكن التصرف به ،المالك
وب بالأسل توريدهان تتجسد بأحد عواملها , ومن ثم يتم بعد أ توريدهاعندما يمكن 

 .  3"و الاستشارة الفنية المناسب , أما بعقود التدريب أو البحث أ

 

 

                      
 . 129و ص  116،  مصدر سابق،  ص حسام محمد عيسى - 1
، دار الفرقان، الأردن، 1ط صلاح الدين عبد اللطيف الناصي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية،  - 2

 . 317 ، ص1983
 . 41سابق، ص  مرجعنداء كاظم محمد المولى ، - 3
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 .التكنولوجيا عن عقد المشورة المعلوماتية توريدتميز عقد ثانيا: 

يعرف عقد المشورة المعلوماتية بأنه ذلك العقد الذي يعتمد على أداء معين      
للمستشار المتخصص الذي يضع العميل ثقته فيه بقصد الحصول على أنظمة معلومات 

نها في العميل وتخزي والى منيوردها  متطورة تعكس خبرته في تحليل المعلومات التي
جهاز الحاسوب الآلي والذي يقوم بمعالجتها ألياً طبقاً للغة الحاسوب الآلي التي يعرفها 
خراجها من إحدى وحدات الإخراج لهذا الجهاز في شكل  خبير البرمجية )المستشار( وا 
برنامج تطبيقي يكفل تحقيق نتائج تتفق والغاية التي يبحث عنها العميل من وراء إبرامه 

 . 1 لهذا العقد

ولما كان عقد المشورة المعلوماتية يعتمد على مجموعة من المعلومات يقدمها     
،  فقد ذهب دواتها التقنيةتكنولوجيا المعرفة التي يملكها وأالمستشار لعميله من خلال 

هو صورة من صور عقد نقل  توريد المعلوماتلى القول بان عقد جانب من الفقه إ
لى وجود مجموعة من العناصر تبرير وجهة النظر هذه إستندين في م ؛ التكنولوجيا

 التكنولوجيا هو إنشاء توريدن موضوع عقد أالجوهرية المتشابهة بينهما وفي مقدمتها 
لى المتعاقد الأخر لديه من معرفة فنية إما  ويورد حد المتعاقدين بان ينقلالتزام في ذمة أ

ن المعرفة الفنية أفظلًا عن  ماتية؛ذا جوهر عقد المشورة المعلو وه ،نظير مقابل مادي
ى الأجر يعتبر احد إلإضافة  ،المعلوماتية نقلالتكنولوجيا ولعقد  توريدتشكل محلًا لعقد 

لى عبارة إضافة إ ؛التوريدهو شأن عقد الالتزامات الأساسية لعقد نقل التكنولوجيا وهذا 
(Know How   ًتتضمن عنصرا ) ومن ثم فالنشاط  ذهنياً يتمثل بالمعرفة والخبرة؛

وكيفية  الذهني الذي يقوم به المستشار من خلال فهم آليات الحاسب الآلي ولغته
ناً هذه المعرفة الفنية لمعلوماتي متضماومن ثم تسليم البرنامج معالجته للمعلومات ألياً، 

                      
لية للبيانات بواسطة أحمد محمود سعد،  نمو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ) المعالجة الآ - 1

 .  99-98، ص 1995 ،القاهرة ،  الناشر دار النهضة العربية ،1لي ( ، طالحاسوب الآ
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فان كل ذلك يسح بالقول بوصف أدائه في عقد المشورة بأنه من قبيل عقود  والذهنية،
 . 1التكنولوجيا  توريد

؛ تجعل التكنولوجيا توريدمشتركة بين عقد المشورة المعلوماتية وعقد العناصر ال إن    
أوجه الاختلاف بينهما تبدو واضحة ، لكن لا صورة من هذا الأخيرمن الأول ما هو إ

 ويمكن إيجازها بما يلي :  

إذا كان منتج ) المصدر( التكنولوجيا يدخل في اعتباره عند تقديره للمقابل تلك  .1
ينه وبين المتنازل له الخسائر التي تتحقق من اقتسامه لسوق التسويق لهذه التكنولوجيا ب

يدخل المستشار في اعتباره عند تقدير أجره مدى  ، نه على عكس ذلك)المستورد(، فإ
بدا عه الفكري من خلال نجاح برنامجه في تحقيق أهدافه في نجاح معرفته الفنية وا 

التنافس هنا غير وارد ونجاح العميل لا يعني فقدان  وية المشروع وتسويقه؛ تحسين إنتاج
كما هو الحال بالنسبة للنجاح الذي يصادف المتنازل له )المستورد(  ، المستشار لعملائه

هذا النجاح يعني فقدان منتج ن الوجه الأخر ل، حيث أفي استغلال التكنولوجيا
 .  2لعملائه في تسويق سلعته  ،التكنولوجيا

لوجيا والتنازل عنها التكنو  وتوريد التكنولوجيا يتضمن أسرار نقل توريدإذا كان عقد  .2
ن هذه المسألة تبعد المقارنة بين هذا العقد ؛ فإالمستورد ( وطرق استيعابهاللمرخص له )

نه سرار تكنولوجيا وكل ما في الأمر ألى عملية آلية أ ينقل إالمشورة فالمستشار لا وعقد
 .  3و التشغيلية ( مجه ) سواء البرامج التطبيقية أيوجه من خلال برنا

 

                      
 .  374 – 372أحمد محمود سعد، مرجع سابق،  ص - 1
 .  375أحمد محمود سعد، مرجع سابق،  ص  - 2
 .  351حسام محمد عيسى،  مرجع سابق،  ص  - 3



 ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات                     الفصل الأول                      

 

32 

 

 .تكنولوجيا المعلومات توريد عقدو مكونات المبحث الثاني: أركان 

    شروط وفق يتم العقود، باقي شأن ذلك في شأنه المعلومات تكنولوجيا توريد عقد إن    
 شروط على إرادتهم تلاقي و أطرافه باتفاق وينعقد يتم العقد هذا أن أي ؛معينة أركان و

 تكنولوجيا توريد عقد في معيناً  شكلاً  تشترط التشريعات بعض فإن عليه و العقد هذا
  تاليا. مكوناته و أركانه توضيح سيتم المعلومات؛

 .المعلومات قد توريد تكنولوجياالمطلب الأول: أركان ع

إذا ثبت أن عقد التوريد عقد عرفي، وشملته الأدلة العامة الدالة على وجـوب الوفـاء     
  بالعقـد، فستكون أركانه هي أركان كل عقد وهي:

وهما الموجب والقابل وهما البائع )المورد( والمشتري الذي يسمى قـابلًا  العاقدان: .1
وقد يكون كل طرف منهما شخصاً منفرداً أو متعدداً كما لو تخارج فريق  1للبيـع

من الورثة مع أحدهم، أي تعاقدوا معه على أن يدفعوا كل واحدٍ منهم؛ وقد يكون 
 العاقدان أصليين أو نائبين عن غيرهما في العقد كالوكيلين والوصـيين وقـد يكـون 

 . 2يرهأحدهما أصيلًا عن نفسه والآخر وكيلًا عن غ
الإيجاب والقبول( فإذا كان عقد التوريد قد تم على سلعة معينة فالإيجاب الصيغة:). 2

د بتمليك سلعة موصوفة في الذمة إلى الآخر بثمن معين  يكون من البائع وهو المورِّ
في الذمة والقبول يكون من الموْردَّ إليه بقبوله لإيجاب البائع، وهذا العقد كبقية العقود 

فيه تقديم الإيجاب، بـل يجوز تقديم القبول من المشتري لكن بقوله: أشتري  لا يشترط

                      
 –م 1991، دار الفكر للنشر والطباعة، عمان، 1عبد العزيز الخياط. المدخل إلى الفقه الإسلامي، ط - 1

 .126هـ، ص 1411
 . 400، ص 1998، دار القلم ،دمشق، 1المدخل الفقهي العام، ط ،مصطفى أحمد الزرق - 2
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موصوف في الذمة فيقول البائع: بعتك ؛ منك سلعة موصوفة في ذمتك بـثمن معـين
 .1تلك السلعة الموصوفة بذلك الثمن الموصوف

وهو موضوع العقد، أي ما وقع عليه التعاقد وهو )المعقود عليه(  محل العقد: . 3
  .2وهـو المبيـع والثمن في البيع والمرهون في الرهن والمستأجر في الإجارة

: فالمراد به غايته النوعية، أي المقصد الأصلي الذي شـرع العقـد موضوع العقد. 4
 .3فالمراد في كل عقد بيع إنما هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري بعوض . .لأجلـه

أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق أما في الاصطلاح الفقهي فنجد     
على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان 
التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه.أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل 

أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام 
ذكر  4أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي

الكمال تعريف العقد "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر . أو كلام الواحد 
بأنه "ارتباط ومن التعاريف الواردة على هذا المعنى تعريف العقد  5القائم مقامهما"

الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في 

                      
يجاب بأنه: أول من مجلة العدلية عرفت الإ 101الشيخ حسن الجواهري، عقود التوريد والمناقصات، المادة  - 1

لعدلية عرفت القبول من مجلة الأحكام ا 102تصرف. المادة  ءل إنشاجصدر من أحد المتعاقدين لأالكلام الذي ي
 .438-437نشاء تصرف، صإجل م الذي يصدر من أحد المتعاقدين لأبأنه: ثاني الكلا

 .126عبد العزيز الخياط، مرجع سابق، ص  - 2
 .401-400مصطفى أحمد الزرقا، مرجع سابق،  ص  - 3
 .78 ص ،ية والخمسينالقواعد لابن رجب، القاعدة الثان- 4
 .24ط العقد في العقد الإسلامي، صخالد التركماني، ضواب - 5
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التزام المتعاقدين وتعهدهما وذكر تعريف في مجلة الأحكام العدلية  "  1المعقود عليه"
 .2، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول "أمرا

 .عقد توريد تكنولوجيا المعلومات خصائصالمطلب الثاني: 

التكنولوجيا من العقود الغير مسماة، واعتباره من عقود  توريدإلى جانب اعتبار عقد      
التنمية وكذا من العقود المدرجة ضمن قانون التجارة الدولية، فإن هناك مجموعة من 

 الخصائص الأخرى التي تميز هذا العقد عن سائر العقود الأخرى ومنها:

 .عقد ذو نظام قانوني خاصالفرع الأول: 

التكنولوجيا هي أنها ذات نظام قانوني خاص بها،  توريدإن أهم خصائص عقود    
ويمكن لنا تعريف هذا النظام القانوني الخاص" بأنه مجموعة القواعد الموضوعية 
المعروفة في إطار التجارة الدولية للتكنولوجيا والتي تحدد كيفية التعاقد وكيفية تنفيذ العقد 

 .3انقضاء العقد وما يتبعه من أثار بعد ذلك كيفية  و

 أولا: مميزات العقد ذو النظام القانوني الخاص.

  :يتميز هذا النظام القانوني الخاص بدوره بمجموعة من الميزات منها 

التكنولوجيا أنها عقود  على القواعد المطبقة في عقود توريد قانون موضوعي يغلب .1
، وغالبا رة، دون الإحالة إلى قوانين أخرىتقدم حلولا موضوعية مباشرة للمسائل المثا

ت التجارية ما تتكون هذه القواعد من العقود النموذجية والشروط العامة وبعض العادا

                      
 .3/187فتح القدير للكمال ابن همام  - 1

، المطبعة الكبرى الأميرية 2، ط1، م168لمحمد قدري باشا،  مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان،المادة  - 2
 .27، ص 1891- 1308ببولاق، 

 .40، مرجع سابق، ص عبابسة حمزة - 3
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كذلك الحلول التي أرساها التحكيم  والمعلومات تكنولوجيا  المعروفة في عقود توريد
 . 1التكنولوجياتوريد الدولي في مجال 

قانون تلقائي تتميز هذه القواعد أنها تلقائية أي أن تكوينها لم يمر عبر الإجراءات  .2
الشكلية المعروفة في سن القواعد قانونية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، 
ومن مظاهر التلقائية أيضا أن تطبيق هذه القواعد تلقائي لا يحتاج إلا لرضا 

ة بشكل كبير بعد فشل الجهود الدولية في تقنين الأطراف، وقد تعززت هذه التلقائي
عمليات النقل الدولي للتكنولوجيا على خلفية فشل مشروع مؤتمر الأمم المتحدة 

 . 2التكنولوجيا للتجارة والتنمية المعروف بمدونة سلوك نقل 
التكنولوجيا  توريد قانون نوعي متنوع هو قانون خاص بالأطراف المتعاقدة في عقد .3

 :ام فقط، ويتغير بتغير الأطراف وبتغير العقود، ومرد ذلك إلى أنهمحل الإبر 

قانون مكون من الاشتراطات العامة التي تضعها الأطراف لحماية مصالحها في  . أ
تكنولوجيا لأخر، وتحاول بعض المنظمات  توريدهذا العقد وهي تختلف من عقد 

ة الفكرية، إلا أنه الدولية تنظيم هذه الاشتراطات مثل المنظمة العالمية للملكي
 حتى نصل إلى قانون موحد ثابت لعقود نقل بشكل عام لا يزال الوضع بعيد 

  . 3التكنولوجيا وتوريد

                      
  ..173 سلامة، مرجع سابق، صأحمد عبد الكريم   - 1
 .13، ص 2005 ،لبنان : دار الحلبي الحقوقية، 1، طالوجيز في عقود التنمية التقنية عبد الرؤوف جابر، - 2
حسام الدين الصغير، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، مقال مقدم في المؤتمر المنظمة العالمية  - 3

 04،ص 09، الوثيقة  2004مارس  23/24عمان: مسقط )للملكية الفكرية 
{http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.do

c } 125 ko . 30/03/2019تم الاطلاع عليه بتاريخ   
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التكنولوجيا  توريدالقوانين الوطنية عن تنظيم هذه العقود الحديثة ومنها عقود  تعجز     
انين الداخلية وذلك لأنها عقود مركبة وليست عقود بسيطة ولا يوجد نظير لها في القو 

  لك عقد السوق في اليد.للدول ومثال ذ

 .طغيان مبدأ الحرية الدولية للعقود والاتفاقاتثانيا: 

وهو أحد المبادئ المشتقة من مبدأ سلطان الإرادة في التصرفات القانونية           
الاتفاقية، حيث يعطي هذا المبدأ للإرادة الأطراف كل الحرية في إبرام التصرفات 

الممارسين  القانونية وفق الشكل الذي يرونه ملائما لمصالحهم، ومع تعدد الأطراف
ومنها  1ت موسعة على مستوى التجارة الدوليةللتجارة الدولية شهد هذا المبدأ تطبيقا

  .التكنولوجيا توريدعمليات 

وكذلك الدور الذي لعبته الشركات المتعددة الجنسيات والذي له الأثر البالغ في  
بقاء هذا النظام القانوني، حيث من استراتيجياتها أن تجعل هذا القانون مجموعة 

ك حتى يتسنى لها المحافظة على قوة عن نطاق الرقابة، وذل قواعد متفرقة خارجة
 . 2للتكنولوجيا مراكزها في التجارة الدولية 

 .التكنولوجيا عن سائر العقود الدولية توريد اختلاف عقود: ثالثا

الدولية، حيث يتمتع بمجموعة من الصفات  مثل عقد البيع الدولي وعقد المقاولة    
التكنولوجيا في حد ذاتها عن بعضها  توريدمغاير لهما، كما تختلف عقود   التي تجعله

التكنولوجيا متشابهين  لتوريدالبعض، وهذا ما دفع البعض للقول " أنه لا يوجد عقدين 
 :يعود إلىوسبب هذا الاختلاف 

                      
 . 174، ص سابقأحمد عبد الكريم سلامة، مرجع  - 1
 . 53أحمد سي على، مرجع سابق، ص - 2
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  يوردها كل عقداختلاف نوع التكنولوجيا التي.  

  يوردها كل عقد.مدى سرية التكنولوجيا التي 

 توريد.التكنولوجيا محل ال إمكانية سيطرة المتلقي على 

 .التكنولوجيا توريددور التحكيم في حل نزاعات  : الفرع الثاني
حيث أن التحكيم في هذا النوع من النزاعات يسعى إلى إيجاد حلول بالدرجة   

يقوم بخلق قواعد  قانون، ولذلك كلما طرح عليه نزاعالأولى وليس إلى تطبيق ال
 .1تنوع هذا النظام القانونيقانونية جديدة وهذا ما يزيد 

تتكون معظم قواعد هذا النظام من الاشتراطات العامة الواردة في العقد المبرم  
وهذه الاشتراطات تصاغ حسب متطلبات كل عقد، وقد تصل في بعض الحيان إلى 

هذه الحالة بالكفاية  JAKUBOWSKI شبه تغطية كاملة للعقد ويسمي الأستاذ
 .2الذاتية للعقد

  .عقد ذو خصوصية في الأطراف أولا:

التكنولوجيا من حيث الأطراف بعدم وضوح الوصف القانوني  توريديتميز عقد     
مجرد مشتري كما هو الحال ستورد مجرد بائع والم موردلأطرافه حيث لا يمكن اعتبار ال

 توريدفي عقد البيع الدولي، حيث تتجاوز التزاماتهما وحقوقهما الناشئة عن عقد 
التكنولوجيا التزامات وحقوق البائع والمشتري في عقد البيع الدولي، كما لا يمكن 
إعتبارهما مجرد مؤجر ومستأجر كما هو الأمر في عقد التأجير الدولي وكذا الأمر مع 

التكنولوجيا الاتفاق على  توريدعقد المقاولة الدولي ولم تستطع حتى الصيغ العامة لعقود 
التكنولوجيا، فنجد مثلا الناقل يوصف بأنه :  توريدراف عقد وصف قانوني موحد لأط

                      
الطيب زروتي، "مناهج القوانين في العقود الدولية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  - 1

 .125ص ، 1998اكتوبر 155والسياسية،عدد 
 .51، صعبد الكريم سلامة، مرجع سابقأحمد  - 2
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 أو المصدر transferor موردأو ال licenser أو المرخص sapphier    المجهز

exporter والمنقول إليه يوصف بـ: المكتسب acquiring  المستورد أو importer  أو
 .recipent 1 أو المتلقي licensee المرخص له

التكنولوجيا حسم هذا الوصف في نص  توريدمشروع تقنين سلوك  وقد حاول      
بالمتلقي وعرف في نفس المادة المتلقي ستورد بالمجهز والم موردحين وصف ال 01المادة

بـ "صاحب الحق في استعمال واستغلال تكنولوجيا معينة وكذلك استعمال أو استغلال 
الناقل بأنه " المجهز وهو الطرف الذي الحقوق المتصلة بهذه التكنولوجيا " وعرف أيضا 

ينقل بموجب اتفاق كعقد الترخيص أو عقد البيع أو عقد أخر كالتكنولوجيا والحقوق 
لكن رغم ذلك لم تزل هذه المادة الغموض حول الوصف القانوني  2المتصلة أو أحدهما

د فقهاء التكنولوجيا، وبقي وصف الأطراف متنوعا من عقد لأخر، وير  توريدلأطراف عقد 
القانون الدولي الاقتصادي هذه الظاهرة إلى كون العقد في حد ذاته عقد مركب وليس 

ببعض الالتزامات غير المعهودة في العقود الدولية  بسيط وهذا ما يجعل الأطراف تلتزم 
 .3البسيطة

 .: عقد ذو خصوصية في الأهدافنياثا

ولية على مستوى الأهداف، حيث التكنولوجيا عن سائر العقود الد توريدتختلف عقود   
إذا كان هدف الأطراف في عقد البيع الدولي هو استفادة المشتري من المبيع واستفادة 
البائع من الثمن، فإن الأمر في هذه العقود مختلف، حيث يرسم كل طرف لنفسه أهداف 

 : قريبة وأهداف بعيدة، وبشكل موجز يمكن لنا حصرها في هدفين أساسين

                      
 ،2003دار وائل لنشر،، الأردن، 1ط، نداء كاظم محمد جواد المولى، الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا - 1

 .50ص 
 لهيئة الأمم المتحدة. 1978ديسمبر  20من مشروع تقنين السلوك لنقل التكنولوجيا ،  01المادة  - 2
 .59نداء كاظم محمد جواد المولى، المرجع السابق، ص - 3
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التكنولوجيا في تحقيق تنمية سواء جزئية في مجال  توريدمتلقي في عقد رغبة ال. 1
، ولذلك  1اختصاص تلك التكنولوجيا أو كلية فتكون تنمية اقتصادية واجتماعية و... الخ

 :التكنولوجيا حيث تضمن هذه العقود توريدتفضل الدول النامية آلية العقود الدولية ل

سريع وفعال لتكنولوجيا بعيد عن الإجراءات والشكليات المعهودة في  توريد أ. 
 .الاتفاقيات الدولية

حرية الطرف الباحث عن التكنولوجيا في اختيار بين التكنولوجيات المطروحة ب.  
التي تتماشى مع احتياجاته في التنمية، ولذلك أطلق بعض رجال القانون 

 .2نميةالعقود بعقود الت الاقتصادي على هذه 

التكنولوجيا في ضمان سيطرته الدائمة على تلك التكنولوجيا رغم عمليات  موردرغبة . 2
، وبين هذا المد والجزر  3، أو ما يصطلح عليها بالحفاظ على التفوق التكنولوجيالتوريد 

يلاحظ أن القانون الدولي حاول أن يراعي مصالح كلا الطرفين وذلك في نص المادة 
وق الدول وواجباتها الاقتصادية التي نصت على حق الدول بالانتفاع من ميثاق حق 13

من التكنولوجيا لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مع مراعاة حقوق حائزي وموردي هذه 
التكنولوجيا، إلا أن المراقب للسوق الدولي للتكنولوجيا ورغم النصوص القانونية التي 

، يلاحظ أن الدول النامية المتلقية للتكنولوجيا حاولت إقامة توازن بين مصالح الأطراف
  بسبب:وذلك  4أو الأقل مكسبا في هذه العقود غالبا ما تكون الطرف الخاسر 

 توريدكما سبق الإشارة فإن لكل طرف في عقد  المورد: استراتيجيات الطرفأ. 
، وقد دلت إحدى الإحصائيات التي قامت بها المنظمة العالمية التكنولوجيا أهدافه

                      
  . 20، مرجع السابق، ص عبد الرؤوف جابر - 1
 .23عبابسة حمزة، مرجع سابق، ص - 2
 . 41، المرجع السابق، ص أحمد سي على - 3
 .43، المرجع السابق، صعبابسة حمزة - 4
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الدوليين لتكنولوجيا هم شركات متعددة  موردينللملكية الفكرية أن أغلب ال
الجنسيات، وبدورها تطمح هذه الشركات من وراء هذه العقود إلى تحقيق أهدافها 

 :1نذكر منهاالقريبة والبعيدة والتي تتراوح بين أهداف سياسية واقتصادية و 

التأثير على التشريعات الداخلية للدول المتصلة بنشاطها لضمان سيرها مع -
 .مصالحها

عملية الإنتاج والأعباء اللازمة لهذه العملية على عاتق المتلقي  نقل وتوريد- 
غزو الأسواق المغلقة أمام منتجاتها بطريق غير مباشرة وخلق ب والتي تتميز

بالتقلب مما يهدد هامش الربح فيها واحتفاظ الشركات  تبعية تكنولوجيا فيها
الناتج عن تراخيص استغلال التكنولوجيا  المتعددة الجنسيات بالربح الصافي 

 . 2والغير قابل للتقلب

كسب ميدان جديد لتطبيق تكنولوجيا الشركات المتعددة الجنسيات يضمن - 
 .التبعية التكنولوجية لتلك الشركة واستهلاك منتجاتها

مجال المفاوضات التي تسبق  في :قلة خبرة الدول النامية المتلقية للتكنولوجياب. 
مرحلة إبرام العقد، مما ينجم عنه إبرام عقود بمجموعة من الشروط يصعب معها السيطرة 

؛ وكنوع من الحل لهذه 3على التكنولوجيا، أو تحقيق الأهداف التي نقلت من أجلها
جهزة دولية مختصة في إعطاء الاستشارات في مجال أ المشكلة استحدثت آليات  و

الصيغ  ، وذلك عبر مجموعة من العقود النموذجية والمعلومات تكنولوجيا توريدعقود 
 :تكنولوجيا، ومن هذه الأجهزة نجدال هذا النوع من توريددليل ل العامة و

                      
بشار إلياس، عقود واتفاقيات نقل التكنولوجيا و الممارسات الجزائرية في هذا المجال، مذكرة تكميلية لنيل  - 1

 .35، ص 2013-2012 شهادة الماستر  تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، المسيلة،
 . 42أحمد سي على، مرجع سابق، ص 2
 .4عبابسة حمزة ، مرجع سابق، ص 3



 ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات                     الفصل الأول                      

 

41 

 

 المنظمة العالمية للملكية نجد :على المستوى الدولي UNIDO ومنظمة الأمم 
 .WIPO  المتحدة للتنمية الصناعية الفكرية

 نجد أيضا المجلس  نجد المجلس الاقتصادي لأوروبا و :على المستوى الإقليمي
الأجهزة الفرعية الاقتصادي لإفريقيا الذي تفرعت عنه لهذا السبب مجموعة من 

 :ARCEDEM – AAST – AIDMO-OARCT - ARCSE منها نذكر

 نجد أيضا لهذا الغرض على صعيد الدول العربية : ARSO – AIHTTR. 
  نجد.الدول الإسلامية  على صعيد COMISTIC

1. 

ولكن ما تجدر الإشارة إليه عند نهاية هذا العنصر أن تحقيق الدول لأهدافها من   
التكنولوجيا التي تبرمها تستوجب أهلية تكنولوجيا سابقة عن عملية التعاقد،  توريدعقود 

  .وذلك تفاديا للتورط في عقود تكون هذه الدول أكبر خاسر منها

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 .45عبابسة حمزة، مرجع سابق ، ص- 1
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 ملخص الفصل الأول

الهدف  أن  يمكن القولتوريد تكنولوجيا المعلومات دراستنا لطبيعة عقود  لالمن خ 
لعقود و اعتمادها هو الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا الأساسي من إتباع وسيلة ا

إذ أن عملية توريد تكنولوجيا المعلومات بموجب عقد موثوق يمنح  القالب العقدي،
من هذا الأخير عن باقي العقود تميز يلأطراف العقد الشكل و المضمون الذي يريدانه، 

كون الطرفين المتعاقدين غير ؛ إذ نلاحظ غياب التكافؤ المتعلق بها التكوينحيث 
متوازنين فالطرف الأول هو الدول المتقدمة المحتكرة للتكنولوجيا، و الطرف الثاني هو 

 الدول النامية التي تسعى إلى مواكبة التطور و الالتحاق بركب الحضارة. 

التكنولوجيا من  توريدكما تسنى لنا في هذا الفصل توضيح التكييف القانوني لعقد  
الدولية و العقود  الاتفاقياتخلال الرأي الفقهي الذي يرى بأن هذا العقد يدخل في إطار 

الإدارية، وذلك بالنظر إلى المعاملات الكبيرة في هذا المجال و تحقيق التنمية على 
أساس أن الدولة طرفا في العقد في حين يذهب الرأي الآخر بأن هذا العقد ينتمي إلى 

نما ذو طبيعة خاصة ينظمها الق انون الخاص على أساس أنه ليس ذو طبيعة واحدة، وا 
 التكنولوجيا.  توريدالقانون الخاص من خلال تعدد عمليات 

يسعى الطرف الأقوى دائما في هذا النوع من العقود إلى فرض سيطرتها و وضع قيود  
لعقد، و التي بالتأكيد على توريد تكنولوجيا المعلومات وفقا للشروط المتضمنة في ا

تتلاءم و مصالحها الخاصة في مقابل الطرف الضعيف الذي يهدف إلى الحصول على 
تستلزم التدخل هذا ما يسبب عادة الكثير من النزاعات بين طرفي العقد،  والتكنولوجيا 

 .لحلها نظرا لأهمية هذا العقد والآثار المترتبة عنه بالنسبة للدول النامية

توضيح هذا سنتطرق في الفصل الثاني إلى المحاولات والجهود الدولية من أجل  و  
التكنولوجيا وتنظيمها، وكذا طرق حل النزاعات الناشئة  توريدالمبذولة للتحكم في عقود 

 .عنها
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  تمهيد

 هاتطلعفي ظل افتقار الدول النامية للمعارف والخبرات والوسائل الفنية و في إطار  
لبلوغ المقصد التكنولوجي المرجو لمواكبة التطور الحاصل في العالم، جاء مصطلح 

لى  في الدولو الذي يدل على التقنيات المتقدمة المتبناة  تكنولوجيا المعلومات" "توريد وا 
سعياً للتخلص من مشكلاتها  توريد تكنولوجيا المعلوماتالأهداف المنتظرة من 

 الاقتصادية. 

وسـائل اللازمـة يجـاد الإلى المطلب التكنولوجي كان لا بد مـن إولغرض الوصول   
فين الفنية بصورة قانونية تتوازن مـن خلالهـا حقـوق والتزامـات الطـر  تلك المعارف لتوريد

وضمن دائرة توريد لتكنولوجيا المعلومات،  فإن العقد أصبح الأداة  ،قـدر الإمكـان 
ستخداما وشيوعا من أجل القيام بالمبادلات التكنولوجية بين االقانونية الأساسية والأكثر 
  .والدول المتخلفة من ناحية أخرىالدول المتقدمة من ناحية 

وبناءا على ما تقدم نتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم عقد توريد تكنولوجيا   
عقد تكنولوجيا و خصائص المعلومات في المبحث الأول، ثم نتطرق إلى أركان 

 .المعلومات في المبحث الثاني
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 المبحث الأول: ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات

بصفة  نتيجة إلى عدم وجود تنظيم قانوني دولي ملزم يحدد عملية نقل التكنولوجيا     
، وكذلك قلة التشريعات الوطنية التي تعمل على تنظيم عامة و توريدها بصفة خاصة

، وكذلك 1هتمام بهاته العقود التي تعتبر من المواضيع الحديثة نسبياهذه العقود، بدأ الا
، قسمنا هذا المعلومات تكنولوجيا توريدين الدول ولضبط مفهوم عقد لكثرة التعامل فيها ب

، في حين عقد توريد تكنولوجيا المعلومات ، نتناول في الأول تعريفمطلبينالمبحث إلى 
 التكيف القانوني لعقد توريد تكنولوجيا المعلومات.نتناول في الثاني 

 المطلب الأول:  مفهوم عقد توريد تكنولوجيا المعلومات

اتسع حيث  بروز الثورة الصناعية اقترن ظهور عقد توريد تكنولوجيا المعلومات مع   
          نطاقه في الدول المتقدمة ليصل إلى الدول النامية الراغبة في الحصول على الخبرة 

و مواكبة التطور الحاصل في الدول  لتحقيق تنميتها الاقتصاديةو تكنولوجيا المعلومات  
في القيمة الاقتصادية التي  المعلومات تكنولوجياتوريد ،وتتجلى أهمية عقد المتقدمة

التوريد التكنولوجي يكتسيها، أما بالنسبة لقيمته القانونية فهي تعرف تحولا بفعل عمليات 
 وتطور الاقتصاد.

  توريدالالفرع الأول: تعريف عقد  

               م يسلتبمقتضاه  يتم شركاتإما أشخاص أو التزام بين طرفين يعد عقد التوريد       
 حدودة.م قيمةخلال مدة معينة لطرف آخر مقابل  خدمات أو سلعالمنقولات من و توريد 

 

                      
فراس عبد اللطيف سعيد الجزاوي، عقود نقل التكنولوجيا " بين النظرية والتطبيق "، رسالة مقدمة لنيل شهادة  - 1

 .06،ص2008الماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، قسم الدراسات القانونية، جامعة آل البيت، 
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 .تعريف عقد التوريد في اصطلاح الفقهاءأولا:  

عرف عقد التوريد عدة تعريفات عند العلماء المتأخرين لأنه يعتبر من العقود     
 الزمن.المستحدثة في هذا 

فإن عقد التوريد عبارة عن اتفاقية بين " تعريف القاضي محمد تقي العثماني:.1
ة المشترية سلعا هالجهة المشترية و الجهة البائعة على أن الجهة البائعة تورد إلى الج

أو مواد محددة الأصناف في تواريخ مستقلة معينة لقاء ثمن معلوم متفق عليه بين 
اقية تنص على أن الجهة البائعة تسلم المبيع من تاريخ لاحق الطرفين و بما أن الاتف

    و أن الجهة المشترية تدفع الثمن بعد التسليم فالبدلان من هذه الاتفاقية مؤجلان 
و إنما تحتاج المؤسسات التجارية إلى مثل هذه العقود و لا يمكن لها تخطيط 

قدي غير قابل للنقض يتم به بالتزام تعا تيسر إلانشاطاتها التجارية فإن ذلك لا ي
خرى في أوقات محددة في الحصول على المواد الخام أو المواد المطلوبة الأ

، و بما أن البدلين في العقد مؤجلا كلاهما فقد يتشكل هذا العقد من الناحية المستقبل
الشرعية بأنه بيع كالئ بكالئ أو أنه بيع ما لا يملكه الإنسان، و من هذه الناحية 

، فإن كان محل عقد التوريد يحتاج إلى صناعة 1"راسة هذا الموضوع بدقةيجب د
 . 2فيمكن تكييفه على أساس الاستصناع و قد صدر قرار من مجمع الفقه بجوازه

و الواقع في نظري أن اتفاقية التوريد لا تعدو "ويقول القاضي محمد تقي العثماني :      
من الناحية الشرعية أن تكون تفاهما و مواعدة من الطرفين أما البيع الفعلي فلا ينعقد إلا 
عند تسلم المبيعات فالإشكال الوحيد إذن هو في جعل هذه المواعدة لازمة، و الحكم عند 

                      
، 2محمد تقي العثماني، عقد التوريد و المناقصة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، الجزء  - 1

 .313م ، ص 2000ه/1421
https://al-maktaba.org/book/8356/22979 

 .672مرجع سابق، ص   ه(،1412( من الدورة السابعة للمجمع المنعقدة في جدة سنة )3/7)66قرار رقم  - 2

https://al-maktaba.org/book/8356/22979
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، و قد صدر قرار من مجمع 1 "ءأكثر الفقهاء أن المواعدة لا تكون لازمة في القضا
الوعد إنما يجوز الإلزام "الفقه الإسلامي في موضوع لزوم الوعد على هذا الأساس بأن 

 .2"به إذا كان من طرف واحد أما إذا كانت المواعدة من الطرفين فإنها لا تلزم

عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة "هو  تعريف الشيخ حسن الجواهري:.2
الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على أقساط و من خلال هذا التعريف 
    يتبين أن عقد التوريد ليس بسلم ولا نسيئة لأن السلم يتقدم فيه الثمن و يتأجل المثمن 

 .3"ثمن و المثمن يتأجلانو النسيئة يتقدم فيها المثمن و يتأجل الثمن أما هنا فال

عقد يلزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد الآخر شيئا معينا " تعريف السنهوري: .3
، أي أن " موضوع عقد التوريد هو باستمرار توريد أشياء منقولة 4"يتكرر مدة من الزمن

يكون محل و لا يمكن أن  الخكالبضائع أو الفحم أو السفن أو المواد الحربية المختلفة 
 .5"العمل في عقار بطبيعته، أو بالتخصيص و إلا أصبح عقد اشتغال

عقد التوريد في القانون بين العقود الإدارية تارة فيعرف بأنه اتفاق بين "يصنف     
شخصين معنويين من أشخاص القانون العام و بين فرد أو شركة بعد بمقتضاه هذا الفرد 

ة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين أو تلك الشركة بتوريد أشياء معين
 .6"و عقد التوريد هو من العقود التي قد تكون إدارية أ, مدنية وفقا لخصائصها الذاتية

                      
، 12ع  ،الإسلامي، الدورة الثانية عشرة محمد تقي العثماني، عقد التوريد و المناقصة، مجلة مجمع الفقه - 1
 . 314، ص 2ج
 . 1599، ص 2، ج 5محمد تقي العثماني، المرجع السابق، ع  -2
 .432حسن الجواهري، عقد التوريد و المناقصات، المرجع السابق، ص  - 3
 .167، ص 6عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج  - 4
 .116، دار الفكر العربي، ص 3سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، ط  - 5
 .118 سليمان محمد الطماوي، المرجع  السابق، ص - 6
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: بالنسبة له عقد التوريد هو:" اتفاق يتعهد فيه تعريف الدكتور رفيق يونس المصري .4
عة واحدة أو عدة دفعات في أحد الطرفين بأن يورد إلى الآخر سلعا موصوفة على دف

الثمن كلما تم مقابل ثمن محدد غالبا ما يكون مقسطا على أقساط بحيث يدفع قسط من 
محليا أو دوليا أي قد يتم بين منشأتين ، و عقد التوريد قد يكون  قبض قسط من المبيع

    دفي بلد واحد أو في بلدين مختلفين فهو لا يعني بالضرورة أنه عقد متعلق بالاستيرا
 .1"و التصدير و إن سمي البائع موردا و المشتري موردا له

: "هي العقود التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة تعريف الشيخ مصطفى أحمد الزرقا .5
من الزمن بحيث يكون الزمن عنصرا أساسيا في تنفيذها و تسمى عقودا زمنية وذلك 

تنفيذ هذه العقود يحتاج إلى متسع كالإجازة و الإعارة و شركة العقد و الوكالة فإن 
 2يساوي حكم العقد فيه باستمرا"ر.

"عقد على عين موصوفة في  تعريف الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: .6
 3الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم في مكان معين.

 .تعريف عقد التوريد في القانون الإداري :ثانيا

اتفاق بين شخص معنوي من "على أنه وقد عرفه الدكتور محمد سليمان الطماوي     
يعد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات  كةفرد أو شر  وأ أشخاص القانون العام

                      
، جامعة الملك عبد العزيز رفيق يونس المصري، عقد التوريد و المناقصات، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي  - 1

 .477ص ، الدورة الثانية عشر بجدة،
 .644، دار العلم، دمشق، ص 1مصطفى محمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج  - 2
، 2، ج 12، ع 12مع الفقه الإسلامي، الدورة أبو سليمان، عبد الوهاب ابراهيم، مجلة مج - 3

 .338م، ص 2000ه/1421
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ويتميز عقد التوريد بأن  ،1"معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين
  .2 "منقولة فقط أشياءتوريد أموال منقولة أي  موضوعه

يؤخذ على هذا التعريف أنه أهمل عنصرًا أساسيًا في عقد التوريد وهو عنصر لكن      
الزمن؛ و يتميز عقد التوريد بأنه محلة منقول دائمًا أي توريد أشياء منقولة أيًا كان نوعها 

عقد التوريد بأنه أو حجمها كمواد الوقود والملابس والمواد الغذائية وغيره ا. وكذلك يتميز 
يتم بمجرد الاتفاق بين الإدارة والمتعهد المورد على توريد المواد والأشياء  عقد رضائي،

 .3المحددة في العقد

  .عقد التوريدل المفهوم التجاريثالثا: 

 :تعريف عقد التوريد بمفهومه التجاري المتداول عند الدكتور عبد الوهاب سليمان    

 ما نتج عنه من تطور من العقود التجارية التي تمخض عنها العصر الحديث، و هو"
   حفظ البضائع وتأمينها، لنقل، والنوعي، وتطور وسائل ا اج الكمي وصناعي في النت

 قيام المؤسسات الاقتصادية المختلفة الإلكتروني، و وسائل الاتصال الهاتفي و تطور و
كيفًا عن التجارة  اقتصادية تختلف تمامًا كمًا و مالية وعقود  قد أوجد مناخات تجارية، و

يبرم العقد بين الطرفين على أحد هذين الوجهين مع " حيث ، 4"في القرون الماضية 
نموذج ختلاف الأسعار، أو تقديم عينة أو في ا وصف دقيق للسلعة بما يكون له أثر

اتخاذ  فق عليه في العقد، وحسب المت المكان لتسليمها للمشتري تعين الزمان و لها، و
مين، على أن يتم دفع التأ  إجراءات تعاقدية لتأمين وصولها سليمة مع إحدى شركات

                      
 .118سليمان محمد الطماوي،  المرجع السابق،  ص  - 1
خالد خليل الظاهر. القانون الإداري، دراسة مقارنة الكتاب الثاني، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  - 2

 . 253ه، ص  1417م 1997عمان، 
 .326، 325، ص 1996 ، 1نواف كنعان، القانون الإداري الأردني. الكتاب الثاني، ط  - 3
م،  ص  2000ه /  1421، ج 12عبد الوهاب سليمان، مجلة الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، ع  - 4

337. 
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توريد من وقد عرف الدكتور علي حسن يونس عقد ال 1"لا أو على أقساطالثمن مؤج
يلتزم به المقاول بتسليم الطرف الآخر كميات من  العقد الذي": هو الناحية التجارية بقوله

 .2ومنتظمة خلال فترة زمنية معينة الشيء الذي حصل التعاقد بشأنه بصفة دورية

 .الفرع الثاني: تعريف تكنولوجيا المعلومات

في حين أن  ؛ يقود إلى عالم المعرفة و التطور الذيتعتبر التكنولوجيا الممر     
دارة عبارة عن اختصاص واسع يهتم بتكنولوجيا المعلومات   .المعلوماتمعالجة وا 

 .المعلومات تكنولوجيا توريدالتعريف اللغوي لعقد أولا: 

( Technoيرجع أصل التكنولوجيا إلى الكلمة اليونانية التي تتكون من مقطعين هما )   
( أي العلم أو المنهج، لذا تكون بكلمة واحدة Logosتعني التشغيل الصناعي، والثاني )

تعني الدراسة  Techndogyوفي اللغة الفرنسية فان كلمة ، 3هي علم التشغيل الصناعي
الاستدلالية والمنظمة للتقنيات ولاسيما التقنيات الصناعية، إما في اللغة الانكليزية والتي 

تعني علم  Technologyكان لها الأثر الأكبر في شيوع هذا المصطلح، فإن كلمة 
لوب الإنتاج أو طريقة الصنع تعني أس Technigyeدراسة التقنيات في حين أن كلمة 

وقد اعتبر هذا المصطلح غريباً عن اللغة العربية رغم شيوعه حيث عرب إلى كلمة 
     التقنية، ونلاحظ من خلال المدلولات اللغوية لمفهوم مصطلح التكنولوجيا،  أن خلطاً 

ادف عدم الدقة قد أكتفاه من خلال إعطاء التكنولوجيا معنى التقنية أو كاصطلاح مر  و

                      
 .338عبد الوهاب سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .114م،  ص  1959الفكر العربي،  مصر  علي حسن يونس. القانون التجاري، دار - 2
، دار المناهج، عمان، 1غسان قاسم اللامي، إدارة التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(، ط -3

 .22، ص 2006
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والتقنية هي  1لها مع العلم أن هناك اختلافاً بيناً بين المصطلحين من الناحية الفنية 
، وفي حين أن التكنولوجيا هي تأليفه من العمليات المستخدمة فعلًا في إنتاج سلعة معينة

القدرة على إنشاء أو اختبار التقنيات المختلفة من ناحية،  وعلى إعدادها واستعمالها من 
أخرى، وبتعبير أخر فان التقنيات هي مجموعة من الأساليب أو الأنماط في حين  ناحية

 . 2أن التكنولوجيا هي مجموعة من المعارف

و يمكن تعريفها من جهة التحليل الاقتصادي بأنها "مجموعة المعارف والمهارات      
إنتاج سلع والخبرات الجديدة التي يمكن تحويلها إلى طرف إنتاج أو استعمالها في 
 .3وخدمات وتسويقها وتوزيعها، أو استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية"

نها :"تطبيق الإجراءات المستمدة من البحث العلمي أعلى  هايمكن تعريف كما    
ن المكائ التكنولوجيا هنا الأدوات و العلمية لحل المشكلات الواقعية، ولا تعني والخبرات 

س النظرية والعلمية التي ترمي إلى تحسين الأداء البشري في الحركة فقط بل أنها الأس
 .4التي تتناولها"

 .التكنولوجيا توريد التعريف القانوني لعقد ثانيا:

 ،بالغموض وعدم الدقة وقد ذاع انتشاره في الدول الناميةمصطلح التكنولوجيا يتسم      
كان مشار جدل لدى  ، المصطلحن تحديد المدلول القانوني لهذا على هذا الأساس فإ

                      
دار  ،عمان، مقارنة الالتزامات المتبادلة والشروط التغيرية دراسة ،عقود نقل التكنولوجيا ،وليد عودة الهمشري - 1

 . 23-22ص  ،2009الثقافة 
ناشر دار المستقبل ال ،ليات القانونية للتبعية الدولية، نقل التكنولوجيا،  دراسة في الآحسام محمد عيسى -2

 . 61، ص1978العربي، 
نوفيل حديد، تكنولوجيا الإنترنت و تأهيل المؤسسة للإندماج في الإقتصاد العالمي، أطروحة دكتورا دولة، كلية  -3
 .52-51ص  2007-2006لعلوم الإقتصادية و العلوم التسير، جامعة الجزائر،ا
رة، تكنولوجيا الأداء البشري في المنظمات:الأسس النظرية و دلالاتها في البيئة العربية دإبراهيم  عبد البارى، -4

 .26ص ، 2003المعاصرة، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،
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فقد عرفت الدكتورة سميحة القليوبي التكنولوجيا بأنها " التطبيق الفعلي  ، الفقه القانوني
ينما يرى ب ،1 "للأبحاث العلمية والوسيلة للحصول على أفضل التطبيقات لهذه الأبحاث

 ،و اختراعلومات تتعلق بكيفية تطبيق علمية أنها " مجموعة معالدكتور محسن شفيق أ
 2أي أنها الجانب التطبيقي للعلم وانه يطلق عليه في الاصطلاح الدراج حق المعرفة " 

بينما يعرفها الدكتور حسن عباس بأنها " أفكار تتعلق بتطبيقات عملية في مجال 
لى الحالة إالصناعة يترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي وذلك بالقياس 

ن هذا التعريف يركز في جوهره ويتعلق ببراءة أويلاحظ  3فكرة السابقة لاكتشاف ال
 .اع أكثر منه تعريفاً للتكنولوجياالاختر 

ن مفهوم التكنولوجيا من الناحية أفي حين ترى الدكتورة نداء كاظم محمد المولى     
القانونية لا تخرج عن كونها " عناصر معنوية تعني بلوغ درجة عالية من المهارة في 

بحيث  جهود مستمرة ونفقات مالية كبيرة، عملي معين استلزم تطورها بذلجانب 
و أأصبحت موضوع انتفاع ضروري لازم في الحياة المعاصرة سواء من حيث الاستغلال 

ووفق  4 "الاستعمال لمن يحوزها , وبهذا المفهوم فان التكنولوجيا تصبح محلًا للملكية
 . 5 "معنوياً  التكنولوجيا تعد مالاً "ن هذا التعريف فإ

                      
 .584، ص 1986القليوبي،  تقييم شروط التعاقد،  بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة،  سنة سميحة  - 1
محسن شفيق،  نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية،  مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني  - 2

 . 4، ص 1984قاهرة القانوني،  كلية الحقوق منشورات جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  جامعة ال
حسن عباس، الملكية الصناعية أو طريق انتقال الدول النامية إلى عنصر التكنولوجيا مطبوعات المنظمة  - 3

 . 5،  ص 1976العالمية للملكية الفكرية،  جنيف، 
يع،  عمان، ،  دار وائل للنشر والتوز 1نداء كاظم محمد المولى،  الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا، ط  - 4

 .34، ص 2003الأردن، 
 :نهأ( من القانون المدني العراقي على 70تنص المادة ) - 5

 .الأموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان -1 



 ماهية عقد توريد تكنولوجيا المعلومات                     الفصل الأول                      

 

18 

 

 .على الصعيد الدوليتعريف عقد توريد التكنولوجيا ثالثا: 

ن التكنولوجيا بأنها " كل ما يمكن أفقد عرف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة     
و تبادل وعلى وجه الخصوص براءات الاختراع والمعاملات بيع أو شراء أيكون محلًا ل

و القابل لهذا المنح وفقاً الممنوح عنها براءات أو علامات أ الفنية غيرالتجارية والمعرفة 
للقوانين التي تنظم براءات الاختراع والعلامات التجارية , والمهارات والخبرات التي لا 
تنفصل عن الأشخاص العاملين والمعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية وبصفة 

 .1خاصة المعدات والآلات " 

 .على الصعيد التشريعيعقد توريد التكنولوجيا  تعريف رابعا:

بمقتضاه ) مورد  بأنه " اتفاق يتعهد المعلومات تكنولوجياتوريد عقد عرف     
لى )مستورد التكنولوجيا( لاستخدامها في التكنولوجيا ( بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إ

تشغيل آلات أو أجهزة قة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو طري
و استئجار أو تأجير أو شراء أولا يعتبر نقلًا للتكنولوجيا مجرد بيع  ،و لتقديم خدماتأ

ذا إلا إو الترخيص باستعمالها أو الأسماء التجارية أولا بيع العلامات التجارية  ،السلع
ن اس فإ، وعلى هذا الأس2أو كان مرتبطاً به "تكنولوجيا  توريدورد ذلك كجزء من عقد 

بأن يتقبل بمقابل اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا "التكنولوجيا هو كل  توريدعقد 
لإنتاج سلعة  لى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصةمعلومات فنية إ

و لتقديم خدمات، وأن محل هذه معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أ

                                                                
ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الأموال المعنوية أحكام  -2 

 القوانين الخاصة . 
، ص 1983جلال احمد خليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية،  الكويت،  - 1

20  . 
 .1999( لسنة 17ارة المصري الجديد رقم )( من قانون التج73المادة ) - 2
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نتاج والاستعمال وبتكنولوجيا الخدمات التي تشمل تتعلق بتكنولوجيا الإ أنمكن المعرفة ي
  1.  "التنظيم والإدارة

            والخصائص الطبيعية لكل منهما، للتكنولوجيا الاقتصاديالتعريف  خامسا:
 و بخصائصها المشتركة في التبعية لنظام واحد.

بأنها مجموع لبعض المواد وأدوات العمل المرتبط في ما  اقتصادياتعرف التكنولوجيا      
بينها بالمعرفة كما تعرف أيضا بأنها مجموع العوامل التي تشكل جزءا من المشروع 

وهناك تعريف  .الصناعي والتي تعد المصلحة المباشرة للعلم ولا سيما علم تحويل المنظم
آخر يشار إليه دائما وهو ذلك الذي يرى بأن التكنولوجيا هي تطبيقا للمعارف في إطار 
مراحل الإنتاج، منذ مرحلة البحث حتى في تلك المتعلقة ببيع المنتج، والعناصر 

  .2ذات طبيعة مختلفة الأساسية يمكن أن تكون 

 .المعلومات تكنولوجيا:  توريد سابعا

التكنولوجيا في تلك العملية القانونية التي تقوم بين المورد  توريد تتمثل عملية   
والمستورد، إذ أنه على المورد القيام بإتاحة الفرصة للمستورد لكي يقوم بالوصول إلى 

يوفر ها إلى المستورد، وهذا يفترض أن  المعلومات والخبرات التي عليه أن يقر بها و
إتمام هذا  ؛ين السابقين وذلك من أجل خبره خاصةيكون هناك تعاون و تبادل بين الطرف

التكنولوجيا من أصعب المهام  توريد، ولهذا فإن عملية التفاوض التي تسبق عملية التوريد
يقوم  التوريدالتكنولوجيا لا تقتصر على الدول النامية ذاتها فهذا  توريدوتقتضي وعملية 

ة من سمات كنولوجيا قد أصبح سمة بارز الت توريدبين الدول المتقدمة كذلك، وبالتالي فإن 

                      
 .  25،  ص 2002،  توزيع منشاة المعارف، الإسكندرية،  1إبراهيم المنجي، عقد نقل التكنولوجيا، ط  - 1
 .20صيرة بوجمعة سعدي، المرجع السابق، ص - 2
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التجارة الخارجية في السنوات الأخير ة وأصبحت التكنولوجيا سلعة تباع وتشترى وقابلة 
 . 1التقليدية للتصدير وتتمتع باستقلال عن بقية السلع المادية 

 .المعلوماتتكنولوجيا  توريد: التكييف القانوني لعقد الثاني طلبالم
آثار هامة ومتعددة في مقدمتها  المعلومات تكنولوجيا توريدتكييف عقد  يتوقف على    

تحديد النظام القانوني فإن تم تكييف العقد على أساس أنه إتفاقية دولية فهنا يتصدى 
القانون الدولي العام لحكمه، أما إن تم تكييفه على أنه عقد إداري هنا و جب تطبيق 

اس أنه عقد تكييفه على أس القانون العام الإداري، ومن ثم القانون الخاص فيما لو تم 
في محاولة لتقريب هذا العقد من الفئات القانونية المعروفة نجده يأخذ أحكاما  و ، 2مدني

ولذلك على الأغلب يتم اللجوء إلى التقدير   من عدة عقود وذلك دون الخلط بينهما
بناءا على ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث  و،  3الكمي لأهمية الأداءات الواردة في العقد

، الطبيعة القانونية لعقد توريد تكنولوجيا المعلوماتبين، نتطرق في الأول إلى إلى مطل
 تميز عقد توريد تكنولوجيا المعلومات عما يشابهه من مصطلحاتأما في الثاني سنتناول 

  .الطبيعة القانونية لعقد توريد تكنولوجيا المعلومات: ولالأ  الفرع

آثار هامه ومختلفة تبرز في توريد تكنولوجيا المعلومات يترتب على تكييف عقد      
فإذا ما كيف بأنه اتفاقية دولية  ؛مقدمتها تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد

                      
ى، دار الثقافة للنشر مراد محمود المواجدة، المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا، الطبعة الأول - 1

 .35 ص ،2010والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .135 وفاء مزيد فلحوط، المرجع السابق، ص - 2
 .148- 147المرجع نفسه، ص - 3
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يتصدى القانون العام الدولي لحكمه، و إن تم تكييفه على أساس عقد إداري وجب 
 :1داري، وهذا ما سوف نتطرق إليهلإاتطبيق أحكام القانون 

 .في إطار القانون العام توريد تكنولوجيا المعلومات: عقد أولا

يرجع السبب  ، والقانونية لعقد توريد تكنولوجيا المعلومات يصعب تحديد الطبيعة     
التكنولوجيا مع غيره من الإتفاقيات الدولية  توريدفي ذلك إلى تداخل و تشابه عقد 

ييف القانوني لهذا العقد فيما إذا كان هذا العقد كما أن الفقه قد إختلف حول التك ،الأخرى
توريد إنقسم إلى إتجاهين وذلك لتحديد الطبيعة القانونية لعقد  إتفاقية دولية، وقد 
 .2 تكنولوجيا المعلومات

يرى بعض أنصار الفقه إلى أن هذا العقد هو من العقود الإدارية، ويستند في ذلك    
 .3سنتطرق إليها فيما بعدمجموعة من الحجج و التي  إلى 

أثير نقاشا واسعا حول مسألة التفرقة بين  :التكنولوجيا إتفاقية دولية توريدعقد .1
مفهوم العقد و الإتفاق في إطار القانون الدولي الإقتصادي، ذلك أن البعض من فقهاء 

صة القانون الدولي قد إتجه متأثرا بالخصائص المميزة لإتفاق الدولة مع الأشخاص الخا
الأجنبية، لا سيما وأن القانون الدولي أو على الأقل المبادئ العامة للقانون قد تختار 
كقانون واجب التطبيق على العلاقة، إلى القول بإعتبار هذا النوع من العقود مثل غيره 
من الإتفاقيات التي تبرمها الدولة مع أشخاص القانون الدولي، بينما لا يسلم البعض 

                      
، لنامية ،منشورات الحلبي الحقوقية، المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول اوفاء يزيد فلحوط - 1

 .135م، ص  1،2008ط ،لبنان -بيروت
حمزة عبابسة، وسائل نقل التكنولوجيا و تسوية نزاعاتها في ضوء القانون الدولي، مذكرة لنيل درجة  - 2

الماجستير في القانون العام، أحمد سي علي، كلية العلوم القانونية و الإدارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .33 ،ص2008

 .36ابق، صحمزة عبابسة، المرجع الس - 3
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التكنولوجيا قد يبدو  توريدوصف و لتذليل ذلك الخلاف الفقهي بشأن عقد الآخر بهذا ال
  .1وخصائصها المميزة  من الأفضل تحديد تعريف الإتفاقية و المعاهدة 

الحجج الفقهية والواقع أن نتبع هذا الإتجاه لدى القائلين به، وعلى رأسهم الفقيه الألماني " 
قد أقاموا نظريتهم تلك على الحجج  و يكشف عن أنهم  Bckstiegel" 2بوكشتيجل

يرون أن تلك الإتفاقيات تنتمي بطبيعتها لقانون المعاهدات الدولي لاسيما ما  : الآتية
 يتجمع لها من العناصر المتميزة التالية:

  . أن يبرم الإتفاق في صورة إتفاقية دولية.أ

يعطيها النظام القانوني أن يتولى إبرامها الدولة أو إحدى السلطات العامة، التي .ب
 . تسلطة و الأهلية لإبرام الاتفاقياالداخلي ال

أن ينتج الإتفاق إلتز اما على عاتق الدولة المتعاقدة بألا تمارس بعض سلطاتها .ج
العامة، ومن أهم هذه القيود تثبيت التشريعات السارية وقت التعاقد على ما هي عليه 

 .من أحكام

لدولي بنظر ما ينشب بين الأطراف من منازعات إختصاص قضاء التحكيم ا.د 
 .نتيجة إخلال أحد الأطراف بالشروط المتعاقد عليها

                      
الفكر صلاح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، الطبعة الأولى، دار - 1

 .101-100ص  ،2005الجامعي، الإسكندرية، 
 102.صلاح الدين جمال الدين، التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، المرجع السابق، ص - 2

 .103- 102 ه، ص.المرجع نفس2 
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تضمين العقد صراحة أو ضمنا إرادة الأطراف في إستبعاد القانون الوطني  ه.
 .1التطبيق على العقد وما قد ينشأ عنه من منازعات للدولة المتعاقدة من 

السمة الدولية ولو كانت سمة فإذا ما توافر ت هذه العناصر المتميزة كان للإتفاق     
، وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك بأنْ إعترف للمشروع الخاص الأجنبي مقيد

حددها بحدود الحقوق و الإلتزامات التي ينشئها  بالشخصية المعنوية للدولة وا  ن كان 
 .2العقد الدولي

توريد ن إعترضوا على ذلك الوصف وتلك التفسيرات أن عقد يرى البعض مم    
لا يندرج ضمن إطار الإتفاقيات الدولية وأن الأمر لا يعدو أن  تكنولوجيا المعلومات

يكون لهذا العقد أهمية أكبر مما لبعض الإتفاقات الدولية بمعناها الضيق، سواء من 
ومع ذلك فليس  . الدولة المتعاقدة الناحية الإقتصادية أو الأثر السياسي الذي ترتبه في

ظروف تقتضي  هناك ما يمنع من تطبيق قواعد قانون المعاهدات الدولية، إذا ما وجدت
   اف على تطبيق المعاهدات الدولية، حين لا تكفي نصوص العقدذلك، كأن يتفق الأطر 

 .3القانون الدولي للعقود لتسوية النزاع و مبادئ 

إستقر الفقه على أن العقد الإداري ما  : عقد إداريالمعلومات تكنولوجيا  توريدعقد .2
هو إلا أداة قانونية طورتها محاكم مجلس الدولة الفرنسي لتسمح بوجو د نمط من العقود 
الملزمة قانونا، تبرمها إحدى السلطات العامة، أو إحدى الحكومات مع شخص أو 

المصلحة العامة و النظام مشروع خاص، حيث تظل الدولة هي المسؤول على تحقيق 
العام، الذي قد يضطرب في حالة التنفيذ غير المحتمل، وهي أي الدولة أو السلطة 

                      
 .136وفاء يزيد فلحوط، مرجع سابق، ص  - 1
 صلاح الدين جمال الدين، التحكيم و تنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، المرجع السابق، ص - 2

102،103 
 .107المرجع نفسه، ص  - 3
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المتعاقدة قد تتعاقد بناءا على إختيارها وفقا للقانون الخاص، فتخضع تعاملاتها للمحاكم 
تبنى  من القانون العام و الخاص، وقد المدنية العادية وقد تخضع تعاقدها لنظام مختلط 

 .1الفقه الفرنسي في تعريفه للعقود الإدارية معيارين إثنين ألا وهما 

  .أن يكون الغرض من العقد الإداري هو تحقيق مصلحة عامة. أ

  .2أن يكون أحد أطراف العقد وحدة إدارية.ب

التكنولوجيا هو من  توريدعقد يستند أصحاب الإتجاه القائل بأن  :الحجج الفقهية -أ
  : الإدارية إلى مجموعة من الحجج ألا وهيد العقو 

التكنولوجيا عقد إداري وذلك لتمتع أحد أطرافه بصفة السيادة، وذلك  توريديعتبر عقد  -
يساعد على تجسيد أحد أهم مبادئ القانون الدولي المعاصر وهو مبدأ السيادة الدولية 

 . 3ثرواتها الطبيعية الدائمة على إقليمها و 
لطرف في التكنولوجيا عقدا إداريا، يتيح للدولة ا توريدعتبار هذا العقد أي عقد ا  -

اطات العقدية بإرادتها المنفردة، وهذه الخاصية يرى فيها العقد أن تعدل من الاشتر 
الفقه في الدول النامية أنها أداة فعالة الطرف المتلقي للتكنولوجيا، و خاصة في ظل 

السائدة في المجتمع الدولي في وجه إستراتيجيات  ديةالاقتصاحالة عدم المساواة 
  .الطرف المورد للتكنولوجيا كالشركات المتعددة الجنسيات

التكنولوجيا من عقود التنمية وذلك بالدرجة الأولى، حتى أصبح  توريدعقد  اعتبار -
ى بعقود التنمية التكنولوجية وبذلك فهي كالعقود الإدارية تماما تهدف إل يطلق عليها 

 .تحقيق المصلحة العامة للدولة 

                      
دل الدولي، د. ط، دار الفكر الجامعي، صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبا- 1

 .272-271 ص ، 2005الإسكندرية
 .272-271صلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي، المرجع السابق، ص - 2
 .36حمزة عبابسة، المرجع السابق، ص - 3
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مساندة أحكام التحكيم الدولي التي كان لها صدى في ظل هذا التكييف و التي  -
 .الاقتصاديةمنازعات عقود الدولة للتنمية  صدرت بشأن

 انتشارنستنتج مما سبق أنه قد بدا واضحا مدى  :تقييم الاتجاه الفقهي الإداري -ب
إلى نطاق القانون الدولي وعقود الدولة، نظرية العقد  بانتقالالفقه المؤيد للنظرية القائلة 

إلا أنه هناك معارضة كبيرة لهذه الفكرة، يكشف عنها التعامل الجاري في المعاملات 
الدولية وقضاء التحكيم، حتى أن البعض يرى بأن القانون الدولي يفتقر إلى التمييز بين 

دارية و غيرها من العقود، وأن القانون الدولي لا يعرف ما يطلق عليه نظرية العقود الإ
قود الإدارية إلى نظرية الع لانتقال بافتراضهمكما يضيف فقهاء آخرين و  ،العقد الإداري

دي إلى رفع التعارض بين مصالح الأطراف، كما أنه مجال عقود الدولة، فإن ذلك لن يؤ 
قانونية التي تثور بينهم، ذلك أنه هناك تعارض لا شك يؤدي إلى حل المشكلات ال لن

 . 1الآخر و متطلبات كل طرف مع  احتياجاتفيه ولو جزئيا، بين 

إذا بينما يسعى أحدهم إلى تأمين التوازن و الضمان لعلاقته العقدية، فإن الدولة     
ذا  وقتضي توافر مرونة كبيرة في العقد، تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، وهو ما ي ا 

عناصر العقود الإدارية إلى علاقات التجارة الدولية،  انتقاللجواز  أشترطكان البعض قد 
  . 2، فهو أمر لم يتحقق حتى الآناستقلالهيتواجد أيضا قضاء إداريا دوليا له  أن 

 .في إطار القانون الخاص توريد تكنولوجيا المعلوماتعقد  :ثانيا

   ضمن إطار القانون الخاصتوريد تكنولوجيا المعلومات يدرج جانب من الفقه عقد     
و هذا على اعتبار هذا النوع من العقود ليس دائما في طبيعة واحدة حيث أن أحكام 

                      
، "إطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدوليصلاح الدين جمال الدين، عقود نقل التكنولوجيا " دراسة في  -1

 .281-280 المرجع السابق، ص
 .281-280المرجع السابق، ص  - 2
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تقديم  التحكيم التجاري الدولي أقرت أن العقود الدولية لم تعد عقود ترتبط بالمرفق العام و
الخدمات و إنما أصبحت ذات طبيعة خاصة تحكمها مبادئ القانون الخاص الذي يحكم 
العقود المبرمة بين أشخاص القانون الخاص سواء كانت طبيعية أو معنوية، كما 
     يؤسسون موقفهم على أن فكرة التعاقد الدولي تبنى أساسا على مبدأ سلطان الإدارة 

     في الاتفاقيات و العقود في ظل قواعد القانون الخاص و المتمثل في حرية الأطراف
و الذي يسعى إلى وضع طرفي العالقة التعاقدية على قدم المساواة و إعطاء كل منهما 

عقد  الحرية المطلقة في الاختيار، و أن هذا الجانب من الفقه و بعد تفحصه لمحل 
 .1القانون الخاص تم وصفه و تصنيفه في إطارتوريد تكنولوجيا المعلومات 

 :من العقود المسماةتوريد تكنولوجيا المعلومات عقد .1

    تحت إحدى مجموعات العقود المسماة توريد تكنولوجيا المعلومات لقد أدرج عقد     
توريد تكنولوجيا المعلومات بأنه عقد غير مسمى انه و هذا راجع إلى أن وصف عقد 

غير معروف ، ذلك أن إطلاق وصف عقد غير مسمى يؤدي إلى نظام قانوني دون فائدة
يتكون من مجموعة من توريد تكنولوجيا المعلومات ، حيث أن بالنسبة لرجال القانون

نه أكذلك أن محاولة تكييفه على  ؛ المسائل الأصل فيها أنها مستمدة من العقود المسماة
اهما إلى اعتباره عقد مسمى استنادا إلى عقد مسمى تم من خلال محاولتين ذهبت إحد

فيما معناه ؛ 2و الأخرى استنادا إلى تحديد الالتزام الرئيسي فيه الأصل قاعدة الفرع يتبع 
إذا وجد للعقد تنظيم خاص فهو من العقود المسماة ومن هنا كان التنظيم القانوني "أنه 

وريد تكنولوجيا توعلى عكس ما سبق يرى البعض الآخر من الباحثين بأن عقد 
عقد غير مسمى، وهناك عقد غير مسمى ناشئ عن تحليل عقد قائم إلى المعلومات 

                      
عبابسة حمزة، وسائل نقل التكنولوجيا و تسوية نزاعاتها في ضوء القانون الدولي، أطروحة لنيل شهادة  - 1

 .37م، ص 2008ماجستير، جامعة الشلف، 
 .15سابق، ص  مرجع، بن صيد بونوة - 2
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أجزائه، و العقد غير المسمى الناشئ عن خليط من العقود القائمة وغير المسمى المتمثل 
  1"غير مسمى خليط التكنولوجيا  توريدعقد جديد، وتميل سيادتها إلى أن عقد  ابتداعفي 

 :من العقود التجاريةتوريد تكنولوجيا المعلومات عقد .2

ن كان يخضع بحسب توريد تكنولوجيا المعلومات من العقود التجارية، و ا  إن عقد     
الأصل للقواعد الخاصة بالعقود التجارية التي إنتظمها القانون التجاري، إلا أنه يخضع 
كذلك للقواعد العامة الواردة في نظرية العقد التي نظمها القانون المدني، ومن ثم يتوقف 

 ةعن علاقته قانونيتوريد تكنولوجيا المعلومات تحديد طبيعة التنظيم القانوني لعقد 
بالقواعد العامة للعقد، فضلا عن تحديد نطاق تطبيقه ومدى حرية الإرادة إزاء ما تضمنه 

فقد توريد تكنولوجيا المعلومات من قواعد إنه وبعد تنظيم المشرع التجاري المصري لعقد 
خاص من القانون التجاري، واعْتبره من العقود التجارية على وجه  اهتمامجعله موضع 

الخصوص، وقد قصد من هذا التنظيم تطبيق القواعد العامة على هذا العقد بنصوص 
على حكم القواعد العامة  صريحة، مع وضع أحكام خاصة يخرج بها في شأن هذا العقد 

 .2تجاهات الحديثةخروجا تقتضيه طبيعة هذا العقد الخاصة تمشيا مع الإ

لا تسري عليه فحسب القواعد التي توريد تكنولوجيا المعلومات فيما معناه أن عقد      
يتضمنها التنظيم القانوني الخاص به، وأن تسري عليه أيضا القواعد العامة للعقد، إذا لم 

ت توريد تكنولوجيا المعلوماالخاص بعقد  يرد بشأنه قاعدة خاصة، ولهذا فان التنظيم 
 . 3بطبيعته تنظيما جزئيا يسري إلى جانب القواعد العامة للعقد

 

                      
 .42 إبراهيم المنجي، مرجع سابق، ص - 1
 .43المرجع السابق نفسه، ص  - 2
 .43إبراهيم المنجي، المرجع السابق، ص- 3
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 .تميز عقد توريد تكنولوجيا المعلومات عما يشابهه من مصطلحات الفرع الثاني:

اً، و مـا فـرع سـنتطرق إلـى دراسـة الفـرق بـين مفهـوم التكنولوجيـا عمومـالمن خلال هـذا     
 :  العناصر الآتيةلى إ الفرع نوزع هذا  أنهذا يقتضي  و يشابهه من مصطلحات،

 .التكنولوجيا عن المعرفة الفنية توريدتميز عقد  أولا:

التكنولوجيا على الصعيد الدولي،  توريد تمثل المعرفة الفنية المحور الرئيسي لعمليات    
مع وجود فرق دقيق جداً بين المصطلحين، فالخبرة هي وعاء يحوي المعرفة الفنية 
إضافة إلى عناصر أخرى كالمساعدة الفنية وبراءات الاختراع والتراخيص الصناعية 

 .1جياالتكنولو  توريدوالعلامات التجارية، وكل من هذه العوامل يمكن أن تكون محلًا لعقد 

الأول في المجال الفني ،والثاني في المجال القانوني، "فالمعرفة الفنية لها مفهومان،     
ففي المجال الفني تختلف المعرفة الفنية عن غيرها من المعارف التكنولوجية، وذلك من 

, فالتكنولوجية  توريدهاحيث العناصر المادية التي تضمها والتي تؤثر في أسلوب 
تتجسد في أشياء مادية كالوثائق والعدد والآلات والإنسان ذاته، وعلى  مجموعة معارف

التكنولوجيا تتمثل في عقود مختلفة  توريد ، فهي في عقودالتوريدهذا الأساس تختلف أداة 
 .  2 "كعقد البيع والمقاولة والبحث والهندسة

بينما في المعرفة الفنية وبمعناها الفني فإنها تتجسد في عاملين رئيسيين, الأول,     
الوحدة الإنتاجية ) المتمثلة بالعناصر المادية (، والثاني، هو العقول والأيدي؛ ومن ثم 

تتم من خلال عقود تختلف من حيث الطبيعة والأسلوب , كعقود  توريدهافإن عملية 
التدريب داخل وحدات المصدر أو كان من خلال الانتقال إلى التدريب مثلًا سواء كان 

                      
 . 36 - 35سابق، ص رجعنداء كاظم محمد المولى،  م - 1
مدرس القانون المدني، الطبيعة القانونية لعقد نقل التكنولوجيا، كلية الحقوق، جامعة الموصل، الرافدين  - 2

 . 70، ص 2006، 29، ع 8للحقوق، مجلد 
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وحدات المستورد أما عن المفهوم القانوني للمعرفة الفنية، فيلاحظ أنه محل خلاف بين 
الفقه والقضاء، إذ يعرف الفقيه الألماني د. برمنجر المعرفة الفنية من الناحية القانونية 

لمعرفة بها على دائرة ثراء تقنياً والتي تفتقر اإأنها " كل المعلومات التقنية التي تمثل 
 . 1شخاص " ضيقة من الأ

     ساليبالأن القضاء الأمريكي عرف المعرفة بأنها أ نجد ،وعلى صعيد القضاء   
لا فتنعكس في صورة أداء،  ن المعرفة الفنية أذ يرى إمتصلة بها، القبلية ال معارفالو 

الأسلوب المتبع من طرف الأشخاص في  إلا من خلال المعرفة توريد يمكن تحقيق
 أساسها ة المعرفة الفني؛ و عليه استعمال خبراتهم و مكتسباتهم القبلية لتأدية عملهم

تعد العنصر المعنوي لمجمل المعارف  ، فالأولى أي المعرفة" ، المعرفة والخبرة
 ،تعني الثانية أي الخبرة بينما ؛فهي محل استغلال متى ما أمكن الانتفاع بها ،المكتسبة

 . 2 "ن تنتهي بالسر الصناعيألى إوتتضمن سلسلة من التجارب  ،التطبيق العملي

 يجب التميز بين السر الصناعي والمعرفة من حيث المضمون"نه وجدير بالذكر أ     
بينما السر الصناعي يقتصر على  ،فالمعرفة الفنية قيمة اقتصادية قابلة للتعرف بها

 ،وقد يشكل عنصراً من عناصر المعرفة الفنية ،ونادراً ما يمكن التصرف به ،المالك
وب بالأسل توريدهان تتجسد بأحد عواملها , ومن ثم يتم بعد أ توريدهاعندما يمكن 

 .  3"و الاستشارة الفنية المناسب , أما بعقود التدريب أو البحث أ

 

 

                      
 . 129و ص  116،  مصدر سابق،  ص حسام محمد عيسى - 1
، دار الفرقان، الأردن، 1ط صلاح الدين عبد اللطيف الناصي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية،  - 2

 . 317 ، ص1983
 . 41سابق، ص  مرجعنداء كاظم محمد المولى ، - 3
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 .التكنولوجيا عن عقد المشورة المعلوماتية توريدتميز عقد ثانيا: 

يعرف عقد المشورة المعلوماتية بأنه ذلك العقد الذي يعتمد على أداء معين      
للمستشار المتخصص الذي يضع العميل ثقته فيه بقصد الحصول على أنظمة معلومات 

نها في العميل وتخزي والى منيوردها  متطورة تعكس خبرته في تحليل المعلومات التي
جهاز الحاسوب الآلي والذي يقوم بمعالجتها ألياً طبقاً للغة الحاسوب الآلي التي يعرفها 
خراجها من إحدى وحدات الإخراج لهذا الجهاز في شكل  خبير البرمجية )المستشار( وا 
برنامج تطبيقي يكفل تحقيق نتائج تتفق والغاية التي يبحث عنها العميل من وراء إبرامه 

 . 1 لهذا العقد

ولما كان عقد المشورة المعلوماتية يعتمد على مجموعة من المعلومات يقدمها     
،  فقد ذهب دواتها التقنيةتكنولوجيا المعرفة التي يملكها وأالمستشار لعميله من خلال 

هو صورة من صور عقد نقل  توريد المعلوماتلى القول بان عقد جانب من الفقه إ
لى وجود مجموعة من العناصر تبرير وجهة النظر هذه إستندين في م ؛ التكنولوجيا

 التكنولوجيا هو إنشاء توريدن موضوع عقد أالجوهرية المتشابهة بينهما وفي مقدمتها 
لى المتعاقد الأخر لديه من معرفة فنية إما  ويورد حد المتعاقدين بان ينقلالتزام في ذمة أ

ن المعرفة الفنية أفظلًا عن  ماتية؛ذا جوهر عقد المشورة المعلو وه ،نظير مقابل مادي
ى الأجر يعتبر احد إلإضافة  ،المعلوماتية نقلالتكنولوجيا ولعقد  توريدتشكل محلًا لعقد 

لى عبارة إضافة إ ؛التوريدهو شأن عقد الالتزامات الأساسية لعقد نقل التكنولوجيا وهذا 
(Know How   ًتتضمن عنصرا ) ومن ثم فالنشاط  ذهنياً يتمثل بالمعرفة والخبرة؛

وكيفية  الذهني الذي يقوم به المستشار من خلال فهم آليات الحاسب الآلي ولغته
ناً هذه المعرفة الفنية لمعلوماتي متضماومن ثم تسليم البرنامج معالجته للمعلومات ألياً، 

                      
لية للبيانات بواسطة أحمد محمود سعد،  نمو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ) المعالجة الآ - 1

 .  99-98، ص 1995 ،القاهرة ،  الناشر دار النهضة العربية ،1لي ( ، طالحاسوب الآ
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فان كل ذلك يسح بالقول بوصف أدائه في عقد المشورة بأنه من قبيل عقود  والذهنية،
 . 1التكنولوجيا  توريد

؛ تجعل التكنولوجيا توريدمشتركة بين عقد المشورة المعلوماتية وعقد العناصر ال إن    
أوجه الاختلاف بينهما تبدو واضحة ، لكن لا صورة من هذا الأخيرمن الأول ما هو إ

 ويمكن إيجازها بما يلي :  

إذا كان منتج ) المصدر( التكنولوجيا يدخل في اعتباره عند تقديره للمقابل تلك  .1
ينه وبين المتنازل له الخسائر التي تتحقق من اقتسامه لسوق التسويق لهذه التكنولوجيا ب

يدخل المستشار في اعتباره عند تقدير أجره مدى  ، نه على عكس ذلك)المستورد(، فإ
بدا عه الفكري من خلال نجاح برنامجه في تحقيق أهدافه في نجاح معرفته الفنية وا 

التنافس هنا غير وارد ونجاح العميل لا يعني فقدان  وية المشروع وتسويقه؛ تحسين إنتاج
كما هو الحال بالنسبة للنجاح الذي يصادف المتنازل له )المستورد(  ، المستشار لعملائه

هذا النجاح يعني فقدان منتج ن الوجه الأخر ل، حيث أفي استغلال التكنولوجيا
 .  2لعملائه في تسويق سلعته  ،التكنولوجيا

لوجيا والتنازل عنها التكنو  وتوريد التكنولوجيا يتضمن أسرار نقل توريدإذا كان عقد  .2
ن هذه المسألة تبعد المقارنة بين هذا العقد ؛ فإالمستورد ( وطرق استيعابهاللمرخص له )

نه سرار تكنولوجيا وكل ما في الأمر ألى عملية آلية أ ينقل إالمشورة فالمستشار لا وعقد
 .  3و التشغيلية ( مجه ) سواء البرامج التطبيقية أيوجه من خلال برنا

 

                      
 .  374 – 372أحمد محمود سعد، مرجع سابق،  ص - 1
 .  375أحمد محمود سعد، مرجع سابق،  ص  - 2
 .  351حسام محمد عيسى،  مرجع سابق،  ص  - 3
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 .تكنولوجيا المعلومات توريد عقدو مكونات المبحث الثاني: أركان 

    شروط وفق يتم العقود، باقي شأن ذلك في شأنه المعلومات تكنولوجيا توريد عقد إن    
 شروط على إرادتهم تلاقي و أطرافه باتفاق وينعقد يتم العقد هذا أن أي ؛معينة أركان و

 تكنولوجيا توريد عقد في معيناً  شكلاً  تشترط التشريعات بعض فإن عليه و العقد هذا
  تاليا. مكوناته و أركانه توضيح سيتم المعلومات؛

 .المعلومات قد توريد تكنولوجياالمطلب الأول: أركان ع

إذا ثبت أن عقد التوريد عقد عرفي، وشملته الأدلة العامة الدالة على وجـوب الوفـاء     
  بالعقـد، فستكون أركانه هي أركان كل عقد وهي:

وهما الموجب والقابل وهما البائع )المورد( والمشتري الذي يسمى قـابلًا  العاقدان: .1
وقد يكون كل طرف منهما شخصاً منفرداً أو متعدداً كما لو تخارج فريق  1للبيـع

من الورثة مع أحدهم، أي تعاقدوا معه على أن يدفعوا كل واحدٍ منهم؛ وقد يكون 
 العاقدان أصليين أو نائبين عن غيرهما في العقد كالوكيلين والوصـيين وقـد يكـون 

 . 2يرهأحدهما أصيلًا عن نفسه والآخر وكيلًا عن غ
الإيجاب والقبول( فإذا كان عقد التوريد قد تم على سلعة معينة فالإيجاب الصيغة:). 2

د بتمليك سلعة موصوفة في الذمة إلى الآخر بثمن معين  يكون من البائع وهو المورِّ
في الذمة والقبول يكون من الموْردَّ إليه بقبوله لإيجاب البائع، وهذا العقد كبقية العقود 

فيه تقديم الإيجاب، بـل يجوز تقديم القبول من المشتري لكن بقوله: أشتري  لا يشترط

                      
 –م 1991، دار الفكر للنشر والطباعة، عمان، 1عبد العزيز الخياط. المدخل إلى الفقه الإسلامي، ط - 1

 .126هـ، ص 1411
 . 400، ص 1998، دار القلم ،دمشق، 1المدخل الفقهي العام، ط ،مصطفى أحمد الزرق - 2
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موصوف في الذمة فيقول البائع: بعتك ؛ منك سلعة موصوفة في ذمتك بـثمن معـين
 .1تلك السلعة الموصوفة بذلك الثمن الموصوف

وهو موضوع العقد، أي ما وقع عليه التعاقد وهو )المعقود عليه(  محل العقد: . 3
  .2وهـو المبيـع والثمن في البيع والمرهون في الرهن والمستأجر في الإجارة

: فالمراد به غايته النوعية، أي المقصد الأصلي الذي شـرع العقـد موضوع العقد. 4
 .3فالمراد في كل عقد بيع إنما هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري بعوض . .لأجلـه

أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق أما في الاصطلاح الفقهي فنجد     
على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان 
التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه.أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل 

أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام 
ذكر  4أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي

الكمال تعريف العقد "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر . أو كلام الواحد 
بأنه "ارتباط ومن التعاريف الواردة على هذا المعنى تعريف العقد  5القائم مقامهما"

الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في 

                      
يجاب بأنه: أول من مجلة العدلية عرفت الإ 101الشيخ حسن الجواهري، عقود التوريد والمناقصات، المادة  - 1

لعدلية عرفت القبول من مجلة الأحكام ا 102تصرف. المادة  ءل إنشاجصدر من أحد المتعاقدين لأالكلام الذي ي
 .438-437نشاء تصرف، صإجل م الذي يصدر من أحد المتعاقدين لأبأنه: ثاني الكلا

 .126عبد العزيز الخياط، مرجع سابق، ص  - 2
 .401-400مصطفى أحمد الزرقا، مرجع سابق،  ص  - 3
 .78 ص ،ية والخمسينالقواعد لابن رجب، القاعدة الثان- 4
 .24ط العقد في العقد الإسلامي، صخالد التركماني، ضواب - 5
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التزام المتعاقدين وتعهدهما وذكر تعريف في مجلة الأحكام العدلية  "  1المعقود عليه"
 .2، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول "أمرا

 .عقد توريد تكنولوجيا المعلومات خصائصالمطلب الثاني: 

التكنولوجيا من العقود الغير مسماة، واعتباره من عقود  توريدإلى جانب اعتبار عقد      
التنمية وكذا من العقود المدرجة ضمن قانون التجارة الدولية، فإن هناك مجموعة من 

 الخصائص الأخرى التي تميز هذا العقد عن سائر العقود الأخرى ومنها:

 .عقد ذو نظام قانوني خاصالفرع الأول: 

التكنولوجيا هي أنها ذات نظام قانوني خاص بها،  توريدإن أهم خصائص عقود    
ويمكن لنا تعريف هذا النظام القانوني الخاص" بأنه مجموعة القواعد الموضوعية 
المعروفة في إطار التجارة الدولية للتكنولوجيا والتي تحدد كيفية التعاقد وكيفية تنفيذ العقد 

 .3انقضاء العقد وما يتبعه من أثار بعد ذلك كيفية  و

 أولا: مميزات العقد ذو النظام القانوني الخاص.

  :يتميز هذا النظام القانوني الخاص بدوره بمجموعة من الميزات منها 

التكنولوجيا أنها عقود  على القواعد المطبقة في عقود توريد قانون موضوعي يغلب .1
، وغالبا رة، دون الإحالة إلى قوانين أخرىتقدم حلولا موضوعية مباشرة للمسائل المثا

ت التجارية ما تتكون هذه القواعد من العقود النموذجية والشروط العامة وبعض العادا

                      
 .3/187فتح القدير للكمال ابن همام  - 1

، المطبعة الكبرى الأميرية 2، ط1، م168لمحمد قدري باشا،  مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان،المادة  - 2
 .27، ص 1891- 1308ببولاق، 

 .40، مرجع سابق، ص عبابسة حمزة - 3
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كذلك الحلول التي أرساها التحكيم  والمعلومات تكنولوجيا  المعروفة في عقود توريد
 . 1التكنولوجياتوريد الدولي في مجال 

قانون تلقائي تتميز هذه القواعد أنها تلقائية أي أن تكوينها لم يمر عبر الإجراءات  .2
الشكلية المعروفة في سن القواعد قانونية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، 
ومن مظاهر التلقائية أيضا أن تطبيق هذه القواعد تلقائي لا يحتاج إلا لرضا 

ة بشكل كبير بعد فشل الجهود الدولية في تقنين الأطراف، وقد تعززت هذه التلقائي
عمليات النقل الدولي للتكنولوجيا على خلفية فشل مشروع مؤتمر الأمم المتحدة 

 . 2التكنولوجيا للتجارة والتنمية المعروف بمدونة سلوك نقل 
التكنولوجيا  توريد قانون نوعي متنوع هو قانون خاص بالأطراف المتعاقدة في عقد .3

 :ام فقط، ويتغير بتغير الأطراف وبتغير العقود، ومرد ذلك إلى أنهمحل الإبر 

قانون مكون من الاشتراطات العامة التي تضعها الأطراف لحماية مصالحها في  . أ
تكنولوجيا لأخر، وتحاول بعض المنظمات  توريدهذا العقد وهي تختلف من عقد 

ة الفكرية، إلا أنه الدولية تنظيم هذه الاشتراطات مثل المنظمة العالمية للملكي
 حتى نصل إلى قانون موحد ثابت لعقود نقل بشكل عام لا يزال الوضع بعيد 

  . 3التكنولوجيا وتوريد

                      
  ..173 سلامة، مرجع سابق، صأحمد عبد الكريم   - 1
 .13، ص 2005 ،لبنان : دار الحلبي الحقوقية، 1، طالوجيز في عقود التنمية التقنية عبد الرؤوف جابر، - 2
حسام الدين الصغير، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، مقال مقدم في المؤتمر المنظمة العالمية  - 3

 04،ص 09، الوثيقة  2004مارس  23/24عمان: مسقط )للملكية الفكرية 
{http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_mct_04/wipo_ip_mct_04_9.do

c } 125 ko . 30/03/2019تم الاطلاع عليه بتاريخ   
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التكنولوجيا  توريدالقوانين الوطنية عن تنظيم هذه العقود الحديثة ومنها عقود  تعجز     
انين الداخلية وذلك لأنها عقود مركبة وليست عقود بسيطة ولا يوجد نظير لها في القو 

  لك عقد السوق في اليد.للدول ومثال ذ

 .طغيان مبدأ الحرية الدولية للعقود والاتفاقاتثانيا: 

وهو أحد المبادئ المشتقة من مبدأ سلطان الإرادة في التصرفات القانونية           
الاتفاقية، حيث يعطي هذا المبدأ للإرادة الأطراف كل الحرية في إبرام التصرفات 

الممارسين  القانونية وفق الشكل الذي يرونه ملائما لمصالحهم، ومع تعدد الأطراف
ومنها  1ت موسعة على مستوى التجارة الدوليةللتجارة الدولية شهد هذا المبدأ تطبيقا

  .التكنولوجيا توريدعمليات 

وكذلك الدور الذي لعبته الشركات المتعددة الجنسيات والذي له الأثر البالغ في  
بقاء هذا النظام القانوني، حيث من استراتيجياتها أن تجعل هذا القانون مجموعة 

ك حتى يتسنى لها المحافظة على قوة عن نطاق الرقابة، وذل قواعد متفرقة خارجة
 . 2للتكنولوجيا مراكزها في التجارة الدولية 

 .التكنولوجيا عن سائر العقود الدولية توريد اختلاف عقود: ثالثا

الدولية، حيث يتمتع بمجموعة من الصفات  مثل عقد البيع الدولي وعقد المقاولة    
التكنولوجيا في حد ذاتها عن بعضها  توريدمغاير لهما، كما تختلف عقود   التي تجعله

التكنولوجيا متشابهين  لتوريدالبعض، وهذا ما دفع البعض للقول " أنه لا يوجد عقدين 
 :يعود إلىوسبب هذا الاختلاف 

                      
 . 174، ص سابقأحمد عبد الكريم سلامة، مرجع  - 1
 . 53أحمد سي على، مرجع سابق، ص - 2
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  يوردها كل عقداختلاف نوع التكنولوجيا التي.  

  يوردها كل عقد.مدى سرية التكنولوجيا التي 

 توريد.التكنولوجيا محل ال إمكانية سيطرة المتلقي على 

 .التكنولوجيا توريددور التحكيم في حل نزاعات  : الفرع الثاني
حيث أن التحكيم في هذا النوع من النزاعات يسعى إلى إيجاد حلول بالدرجة   

يقوم بخلق قواعد  قانون، ولذلك كلما طرح عليه نزاعالأولى وليس إلى تطبيق ال
 .1تنوع هذا النظام القانونيقانونية جديدة وهذا ما يزيد 

تتكون معظم قواعد هذا النظام من الاشتراطات العامة الواردة في العقد المبرم  
وهذه الاشتراطات تصاغ حسب متطلبات كل عقد، وقد تصل في بعض الحيان إلى 

هذه الحالة بالكفاية  JAKUBOWSKI شبه تغطية كاملة للعقد ويسمي الأستاذ
 .2الذاتية للعقد

  .عقد ذو خصوصية في الأطراف أولا:

التكنولوجيا من حيث الأطراف بعدم وضوح الوصف القانوني  توريديتميز عقد     
مجرد مشتري كما هو الحال ستورد مجرد بائع والم موردلأطرافه حيث لا يمكن اعتبار ال

 توريدفي عقد البيع الدولي، حيث تتجاوز التزاماتهما وحقوقهما الناشئة عن عقد 
التكنولوجيا التزامات وحقوق البائع والمشتري في عقد البيع الدولي، كما لا يمكن 
إعتبارهما مجرد مؤجر ومستأجر كما هو الأمر في عقد التأجير الدولي وكذا الأمر مع 

التكنولوجيا الاتفاق على  توريدعقد المقاولة الدولي ولم تستطع حتى الصيغ العامة لعقود 
التكنولوجيا، فنجد مثلا الناقل يوصف بأنه :  توريدراف عقد وصف قانوني موحد لأط

                      
الطيب زروتي، "مناهج القوانين في العقود الدولية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  - 1

 .125ص ، 1998اكتوبر 155والسياسية،عدد 
 .51، صعبد الكريم سلامة، مرجع سابقأحمد  - 2
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 أو المصدر transferor موردأو ال licenser أو المرخص sapphier    المجهز

exporter والمنقول إليه يوصف بـ: المكتسب acquiring  المستورد أو importer  أو
 .recipent 1 أو المتلقي licensee المرخص له

التكنولوجيا حسم هذا الوصف في نص  توريدمشروع تقنين سلوك  وقد حاول      
بالمتلقي وعرف في نفس المادة المتلقي ستورد بالمجهز والم موردحين وصف ال 01المادة

بـ "صاحب الحق في استعمال واستغلال تكنولوجيا معينة وكذلك استعمال أو استغلال 
الناقل بأنه " المجهز وهو الطرف الذي الحقوق المتصلة بهذه التكنولوجيا " وعرف أيضا 

ينقل بموجب اتفاق كعقد الترخيص أو عقد البيع أو عقد أخر كالتكنولوجيا والحقوق 
لكن رغم ذلك لم تزل هذه المادة الغموض حول الوصف القانوني  2المتصلة أو أحدهما

د فقهاء التكنولوجيا، وبقي وصف الأطراف متنوعا من عقد لأخر، وير  توريدلأطراف عقد 
القانون الدولي الاقتصادي هذه الظاهرة إلى كون العقد في حد ذاته عقد مركب وليس 

ببعض الالتزامات غير المعهودة في العقود الدولية  بسيط وهذا ما يجعل الأطراف تلتزم 
 .3البسيطة

 .: عقد ذو خصوصية في الأهدافنياثا

ولية على مستوى الأهداف، حيث التكنولوجيا عن سائر العقود الد توريدتختلف عقود   
إذا كان هدف الأطراف في عقد البيع الدولي هو استفادة المشتري من المبيع واستفادة 
البائع من الثمن، فإن الأمر في هذه العقود مختلف، حيث يرسم كل طرف لنفسه أهداف 

 : قريبة وأهداف بعيدة، وبشكل موجز يمكن لنا حصرها في هدفين أساسين

                      
 ،2003دار وائل لنشر،، الأردن، 1ط، نداء كاظم محمد جواد المولى، الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا - 1

 .50ص 
 لهيئة الأمم المتحدة. 1978ديسمبر  20من مشروع تقنين السلوك لنقل التكنولوجيا ،  01المادة  - 2
 .59نداء كاظم محمد جواد المولى، المرجع السابق، ص - 3
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التكنولوجيا في تحقيق تنمية سواء جزئية في مجال  توريدمتلقي في عقد رغبة ال. 1
، ولذلك  1اختصاص تلك التكنولوجيا أو كلية فتكون تنمية اقتصادية واجتماعية و... الخ

 :التكنولوجيا حيث تضمن هذه العقود توريدتفضل الدول النامية آلية العقود الدولية ل

سريع وفعال لتكنولوجيا بعيد عن الإجراءات والشكليات المعهودة في  توريد أ. 
 .الاتفاقيات الدولية

حرية الطرف الباحث عن التكنولوجيا في اختيار بين التكنولوجيات المطروحة ب.  
التي تتماشى مع احتياجاته في التنمية، ولذلك أطلق بعض رجال القانون 

 .2نميةالعقود بعقود الت الاقتصادي على هذه 

التكنولوجيا في ضمان سيطرته الدائمة على تلك التكنولوجيا رغم عمليات  موردرغبة . 2
، وبين هذا المد والجزر  3، أو ما يصطلح عليها بالحفاظ على التفوق التكنولوجيالتوريد 

يلاحظ أن القانون الدولي حاول أن يراعي مصالح كلا الطرفين وذلك في نص المادة 
وق الدول وواجباتها الاقتصادية التي نصت على حق الدول بالانتفاع من ميثاق حق 13

من التكنولوجيا لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مع مراعاة حقوق حائزي وموردي هذه 
التكنولوجيا، إلا أن المراقب للسوق الدولي للتكنولوجيا ورغم النصوص القانونية التي 

، يلاحظ أن الدول النامية المتلقية للتكنولوجيا حاولت إقامة توازن بين مصالح الأطراف
  بسبب:وذلك  4أو الأقل مكسبا في هذه العقود غالبا ما تكون الطرف الخاسر 

 توريدكما سبق الإشارة فإن لكل طرف في عقد  المورد: استراتيجيات الطرفأ. 
، وقد دلت إحدى الإحصائيات التي قامت بها المنظمة العالمية التكنولوجيا أهدافه

                      
  . 20، مرجع السابق، ص عبد الرؤوف جابر - 1
 .23عبابسة حمزة، مرجع سابق، ص - 2
 . 41، المرجع السابق، ص أحمد سي على - 3
 .43، المرجع السابق، صعبابسة حمزة - 4
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الدوليين لتكنولوجيا هم شركات متعددة  موردينللملكية الفكرية أن أغلب ال
الجنسيات، وبدورها تطمح هذه الشركات من وراء هذه العقود إلى تحقيق أهدافها 

 :1نذكر منهاالقريبة والبعيدة والتي تتراوح بين أهداف سياسية واقتصادية و 

التأثير على التشريعات الداخلية للدول المتصلة بنشاطها لضمان سيرها مع -
 .مصالحها

عملية الإنتاج والأعباء اللازمة لهذه العملية على عاتق المتلقي  نقل وتوريد- 
غزو الأسواق المغلقة أمام منتجاتها بطريق غير مباشرة وخلق ب والتي تتميز

بالتقلب مما يهدد هامش الربح فيها واحتفاظ الشركات  تبعية تكنولوجيا فيها
الناتج عن تراخيص استغلال التكنولوجيا  المتعددة الجنسيات بالربح الصافي 

 . 2والغير قابل للتقلب

كسب ميدان جديد لتطبيق تكنولوجيا الشركات المتعددة الجنسيات يضمن - 
 .التبعية التكنولوجية لتلك الشركة واستهلاك منتجاتها

مجال المفاوضات التي تسبق  في :قلة خبرة الدول النامية المتلقية للتكنولوجياب. 
مرحلة إبرام العقد، مما ينجم عنه إبرام عقود بمجموعة من الشروط يصعب معها السيطرة 

؛ وكنوع من الحل لهذه 3على التكنولوجيا، أو تحقيق الأهداف التي نقلت من أجلها
جهزة دولية مختصة في إعطاء الاستشارات في مجال أ المشكلة استحدثت آليات  و

الصيغ  ، وذلك عبر مجموعة من العقود النموذجية والمعلومات تكنولوجيا توريدعقود 
 :تكنولوجيا، ومن هذه الأجهزة نجدال هذا النوع من توريددليل ل العامة و

                      
بشار إلياس، عقود واتفاقيات نقل التكنولوجيا و الممارسات الجزائرية في هذا المجال، مذكرة تكميلية لنيل  - 1

 .35، ص 2013-2012 شهادة الماستر  تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، المسيلة،
 . 42أحمد سي على، مرجع سابق، ص 2
 .4عبابسة حمزة ، مرجع سابق، ص 3
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 المنظمة العالمية للملكية نجد :على المستوى الدولي UNIDO ومنظمة الأمم 
 .WIPO  المتحدة للتنمية الصناعية الفكرية

 نجد أيضا المجلس  نجد المجلس الاقتصادي لأوروبا و :على المستوى الإقليمي
الأجهزة الفرعية الاقتصادي لإفريقيا الذي تفرعت عنه لهذا السبب مجموعة من 

 :ARCEDEM – AAST – AIDMO-OARCT - ARCSE منها نذكر

 نجد أيضا لهذا الغرض على صعيد الدول العربية : ARSO – AIHTTR. 
  نجد.الدول الإسلامية  على صعيد COMISTIC

1. 

ولكن ما تجدر الإشارة إليه عند نهاية هذا العنصر أن تحقيق الدول لأهدافها من   
التكنولوجيا التي تبرمها تستوجب أهلية تكنولوجيا سابقة عن عملية التعاقد،  توريدعقود 

  .وذلك تفاديا للتورط في عقود تكون هذه الدول أكبر خاسر منها

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 .45عبابسة حمزة، مرجع سابق ، ص- 1
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 ملخص الفصل الأول

الهدف  أن  يمكن القولتوريد تكنولوجيا المعلومات دراستنا لطبيعة عقود  لالمن خ 
لعقود و اعتمادها هو الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا الأساسي من إتباع وسيلة ا

إذ أن عملية توريد تكنولوجيا المعلومات بموجب عقد موثوق يمنح  القالب العقدي،
من هذا الأخير عن باقي العقود تميز يلأطراف العقد الشكل و المضمون الذي يريدانه، 

كون الطرفين المتعاقدين غير ؛ إذ نلاحظ غياب التكافؤ المتعلق بها التكوينحيث 
متوازنين فالطرف الأول هو الدول المتقدمة المحتكرة للتكنولوجيا، و الطرف الثاني هو 

 الدول النامية التي تسعى إلى مواكبة التطور و الالتحاق بركب الحضارة. 

التكنولوجيا من  توريدكما تسنى لنا في هذا الفصل توضيح التكييف القانوني لعقد  
الدولية و العقود  الاتفاقياتخلال الرأي الفقهي الذي يرى بأن هذا العقد يدخل في إطار 

الإدارية، وذلك بالنظر إلى المعاملات الكبيرة في هذا المجال و تحقيق التنمية على 
أساس أن الدولة طرفا في العقد في حين يذهب الرأي الآخر بأن هذا العقد ينتمي إلى 

نما ذو طبيعة خاصة ينظمها الق انون الخاص على أساس أنه ليس ذو طبيعة واحدة، وا 
 التكنولوجيا.  توريدالقانون الخاص من خلال تعدد عمليات 

يسعى الطرف الأقوى دائما في هذا النوع من العقود إلى فرض سيطرتها و وضع قيود  
لعقد، و التي بالتأكيد على توريد تكنولوجيا المعلومات وفقا للشروط المتضمنة في ا

تتلاءم و مصالحها الخاصة في مقابل الطرف الضعيف الذي يهدف إلى الحصول على 
تستلزم التدخل هذا ما يسبب عادة الكثير من النزاعات بين طرفي العقد،  والتكنولوجيا 

 .لحلها نظرا لأهمية هذا العقد والآثار المترتبة عنه بالنسبة للدول النامية

توضيح هذا سنتطرق في الفصل الثاني إلى المحاولات والجهود الدولية من أجل  و  
التكنولوجيا وتنظيمها، وكذا طرق حل النزاعات الناشئة  توريدالمبذولة للتحكم في عقود 

 .عنها
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 تورید عقد عن الناشئة

 .المعلومات تكنولوجیا
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 تمهید:
    من العقود الملزمة للطرفینالمعلومات تكنولوجیا  توریدیعد عقد كأي نوع من العقود 

یلجأ و التي یترتب علیها إلتزامات قانونیة تقع على عاتق كل من المورد و المستورد؛ إذ 
ة الطرف عادة إلي فرض شروط یضمنها العقد، تقید من حریالمعلومات مورد تكنولوجیا 

 لال التكنولوجیا استعمالًا لا یحقق الغایات الاقتصادیة التي یهدففي استعمال واستغالمتلقي 
من إبرامه العقد و كذلك الشروط التي تجبر المتلقي على التنازل عن براءات الإختراع إلیها 

أو العلامات التجاریة أو الإبتكارات والتحسینات التي یقوم بها المتلقي أو یحصل علیها 
على الطرفین جلب  ؛ و في كل الحالات وو ذلك  دون مقابل إلى المورد التعاقدخلال فترة 

حسب الإتفاق الدارج في العقد في جمیع مراحله، وذلك من  الوفاء بما إلتزما به بحسن نیة و
 كاملة وسالمة من كل نقص. المعلومات تكنولوجیا توریدأجل 

حرص  وكلا الطرفین بالنسبة لتورید تكنولوجیا المعلومات  عقد بالرغم من أهمیة و
المعلومات  تكنولوجیا توریدأخذ جمیع الإحتیاطات اللازمة من أجل هاذین الأخیرین على 
بین المورد و المستورد بسبب  أو خلافات  منازعات أ، إلا أنه قد تنشبشكل سلیم و قانوني

لابد من اللجوء إلى طرق لحل النزاع، فإما یلجأ في هذه الحالة  و ؛إخلال أحدهما بإلتزاماته
الذي یفرض نفسه وهو في الغالب أكثر وعلیه سیتم الرق الودیة أو إلى القضاء الطرفین إلى 

 توریدالمترتبة على أطراف عقد  الالتزاماتلى مبحثین، نتناول في الأول إتقسیم هذا الفصل 
 تكنولوجیاتورید اعات الناشئة عن عقد النز نتناول في الثاني طرق تسویة التكنولوجیا، ل

 . المعلومات
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 تكنولوجیا المعلومات. تورید المبحث الأول: آثار عقد

تزامات على عاتق الطرفین لالعدید من الاتورید تكنولوجیا المعلومات عقود  ینتج عن
كاملة تورید تكنولوجیا المعلومات بها وذلك من أجل  و الالتزام  حیث یتعین علیهما الوفاء

:"حالة قانونیة یرتبط  على أنهتزام تعریف للالالفقه  ورد فيوسالمة من كل نقص وقد 
      ؛1"ذي قیمة مالیة أو أدبیة بمقتضاها شخص معین بالقیام بعمل أو بامتناع عن عمل 

یة العقدیة اتجاه یترتب علیه المسؤولبه ل لاخعدم الامتثال لما ینص علیه العقد و الإ و
م التكافؤ بین طرفي العقد ، فعادة ما یكون الطرف ل في عدالإخلاویتبین هذا  الآخر الطرف

 ،استراتیجیة علمیة وفنیة عالیة الذي یتبعمن الدول المتقدمة  المعلومات تكنولوجیا المورد  ل
دنى إلى أولة تبحث عن النمو تفتقر الطرف المستورد أو المتلقي یكون دفي حین أن 

على كلا داخل العقد ضرورة حتمیة  المتضمن النص جعلمما ی ؛في هذا المجال التقنیات
لتزامات إلى اثم نتطرق  (ولالأ، ومنه سنتناول التزامات المورد في )المطلب الطرفین

 (.المستورد في )المطلب الثاني

 . المعلومات : بالنسبة لمورد تكنولوجیاالمطلب الأول

 أي كل من إلتزامات متبادلة بین طرفیه المعلومات تكنولوجیا تورید یترتب على عقد
العناصر التكنولوجیة طبقا لما  بتوریدیقع على المورد إلتزامات أساسیة  المورد والمستورد، و

 :في الفروع التالیةدرجها ، والتي سنفي نص العقد هو متفق علیه

 و قطع الغیار و الضمان. یةإلتزام المورد بتقدیم المساعدة الفنالفرع الأول: 

 إلتزام المورد بتقدیم المساعدة الفنیة.أولا:

؛ و ذلك عن خبراته ة بالاعتماد علىالمورد بتقدیم المساعدة الفنی بموجب العقد یلتزم
ین طاقم محلي قادر تكو  بهدفالمستورد  ن لدى الطرفدسیمهنال و نعاملیالتدریب  طریق 

                                                           

1
 ،، بیروتحیاء التراث العربيإول، نظریة العقد، دار الأ ، الجزء لتزاماتل النظریة العامة ل، عبد الرزاق السنهوري - 

 .21 م، ص2005 ،لبنان
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تحقیق الأهداف الإقتصادیة المتوقعة من عملیة لستثمار التكنولوجیا المستوردة على إدارة و ا  
 المعلومات محل العقد. تكنولوجیا تورید

ضرورة  الالتزام به  و هذا الالتزام یعتبر محل لبس لدى البعض؛ إذ یرى البعض أن 
لما یقتضیه تنفیذ العقد بحسن  یكون دون الحاجة إلى ذكره صراحة في محل التعاقد و ذلك
 التكنولوجیا محل العقد.نیة من ضرورة توفره لإكساب المستورد القدرة على إستثمار 

إلتزام المورد بتقدیم المساعدة الفنیة لیس مجرد "الان في حین یرى البعض الآخر؛ أ
لب من إلتزام ضمني ینبثق عن العقد، إذ یتعین النص علیه صراحة في العقد وبناء على ط

نما  ا الإلتزام لم یعد من الإلتزاماتالمستورد، وبعبارة أخرى فإن هذ الرئیسیة في العقد، وا 
 .1"أصبح من الإلتزامات المكملة للإلتزام الرئیسي للمورد بتقدیم المعارف التكنولوجیة

یراعى ضرورة صیاغة شرط إلزام المورد بالمساعدة الفنیة بدقة شدیدة، على أن "و 
راف العقد بملحق یضع تفصیلات تلك المساعدة من حیث نوعیتها والخبراء یلحقه أط

تهم  الفنیة، كما یلاحظ في هذا الشأن التأكید على لاتهم ونفقات إستقدامهم وبیان كفاءومؤه
شدیدة وأن یراقب المستورد  ضرورة أن یؤخذ تنفیذ المورد لإلتزامه بالمساعدة الفنیة بجدیة 

 .2"في جوانبه العملیةجدوى الترتیب وبالذات 

 .إلتزام المورد بالضمانثانیا: 

حیث یعمل  ؛الضمان وشروطه في العقد بحسب طبیعة العقد ومحله تتفاوت حدود
تمكین المستورد من الإنتفاع بحقوق الملكیة الفكریة محل العقد إنتفاعا لا  هذا الالتزام على

یعترضه أحد سواء من المورد أو من الغیر، ویمنع على المورد القیام بأي عمل من شأنه أن 

                                                           

1
، 2001جلل وفاء محمدین، الإطار القانوني لنقل التكنولوجیا، د . ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  - 

 .49- 47ص 
2
 .50، 49المرجع نفسه ، ص  - 
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 تكنولوجیاتورید یحول كلیا أو جزئیا دون إستعمال المستورد لهذه الحقوق التي یحددها عقد 
  .1المعلومات

ب على المورد في حالة إعتداء الغیر على البراءة أو العلامة أو غیر ذلك من كما یج
حقوق الملكیة الفكریة التي یتضمنها العقد أن یقوم باتخاذ التدابیر والإجراءات القانونیة لرد 
هذا الإعتداء، وله في سبیل ذلك هذا الحق بأحد الصور المنصوص علیها في القانون، 

وى أن تكون العلامة مسجلة. الحق مثل رفع " دعوى التقلید "، وهذه ویشترط لرفع هذه الدع
الأخیرة لا ترفع إلا من جانب المورد مالك الحق ضد من یعتدي على. أي أنه إذا كانت هذه 
العلامة غیر مسجلة فلا یكون أمام المورد إلا رفع الدعاوى المتعلقة بالمنافسة غیر 

 .2المشروعة

ینطوي على مدلولین أحدهما عام وشامل یعالج المسؤولیة بشقیها ن الإلتزام بالضمان إ
التعاقدي وغیر التعاقدي، وبهذا المدلول الواسع یعني ضمان التعرض والإستحقاق والعیوب 
الخفیة وأخطار المهنة والسلامة والهلاك، بینما في النطاق الضیق یرتكز على حالات عدم 

حقاق فقط، وفي هذا الإطار یرى جانب من الفقه تنفیذ الإلتزامات العقدیة وضمان الإست
بإضافة قسم آخر بالإلتزام، ألا وهو الإلتزام بتحقیق نتیجة والإلتزام ببذل عنایة والإلتزام 

رد سواء كان لإلتزامات الهامة المتعلقة بالمو وتتم معالجة أحكام الضمان كأحد ا .بالضمان
التكنولوجیا وما  توریدالضمان في عقد هذا الضمان قانونیا أو مشروطا، وذلك من خلال 

الواقع العملي، وعلیه فإن الإلتزام بالضمان  تثیره هذه المسألة من إشكالیات وخلافات في 
بالمورد لضمان نتیجة التكنولوجیا والتي تناط  توریدیعد أحد أهم الإلتزامات المكملة لآلیة 

 . 3التقنیة المنقولة
                                                           

1
تخصص:  -خدیجة بلهوشات، النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجیا، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق  - 

، 2016/2017كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق، -أم البواقي -قانون أعمال، جامعة العربي بن مهیدي
 .49ص 

2
نقل التكنولوجیا، ملتقى ندوة الویبو الوطنیة للملكیة الفكریة، مسقط، حسام الدین الصغیر، ترخیص الملكیة الفكریة و  - 

 .8،9،ص  2004عمان، مارس 
امات المتبادلة و الشروط التقییدیة " دراسة مقارنة "، الطبعة الأولى، ري، عقود نقل التكنولوجیا الإلتز ولید عودة الهمش -3

 .114- 113، ص  2009الأردن، -دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان 
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المستورد في إنتاجه القائم على التكنولوجیا إنه ولضمان إستمراریة المشروع  
المستوردة، یلتزم المورد طوال مدة سریان العقد بأن یقدم للمستورد وبناء على طلبه قطع 
الغیار التي ینتجها وتحتاجها الآلات أو الأجهزة التي تستعمل في تشغیل منشآته، وا  ذا كان 

المستورد بمصادر الحصول  ن یعلم المورد لا ینتج هذه القطع في منشآته، وجب علیه أ
  .1علیها

 .المعلومات عناصر تكنولوجیا تورید: إلتزام المورد بنيالفرع الثا

      إن العناصر التي تتكون منها التكنولوجیا قد تكون مادیة، مثل تلك الخدمات " 
طبقا نشاء مصنع كامل إكیب و تفاق. أو تر و تسلیم المعدات الصناعیة الید، وذلك حسب الا

 لصیغة " مفتاح في الید "، أو " إنتاج في الید "، أو عقد التسویق في المنقولة عبر الوثائق.

المعارف التقنیة والمهارات  توریدأما العناصر المعنویة وهي الأهم من خلال  
 .2"لصناعیة، والتعلیماتا

د وبعد مرحلة ذ المورد هذه العناصر المتنوعة حسب الإتفاق الوارد في العقفإذا ما نف   
المفاوضات وما یصاحبها من ضمانات لكلا الأطراف، فإن النتیجة التي دفعت المتلقي 

التحقق وذلك من خلال منحه السیطرة و التمكین  لإبرام هذه العقود تكون أقرب إلى
  .3نولوجي بمساعدته بالتقدم والتطورالتك

التكنولوجیا ومن أهمها الترخیص الصناعي، وعقد التصنیع، وعقد  توریدتتنوع سبل 
الوسائط  كافة المعلومات و توریدیلتزم المورد في هذه الحالات ب المشروعات و الإدارة، و

تسلیمه كافة الأموال المادیة الملحقة  الفنیة التي یتكون منها حق المعرفة إلى المتلقي، و
وصف أجزاءه  تشرح كیفیة تصنیع المنتج وتجمیعه، و بالتكنولوجیا، والمستندات التي

                                                           

1
-234ص  ،2005مصطفى كمال طه، العقود التجاریة، العقود التجاریة، د . ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  - 

235. 
2
 .50ص بق، امرجع س خدیجة بلهوشات، - 

3
 .85المرجع نفسه، ص - 
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المعلومات  و لمواصفات القیاسیة لطرق الإنتاج،وصیانته والرسومات البیانیة والتنفیذیة، وا
 .1الخاصة بالمواد الخام وجودتها ومصادرها وأسعارها

زة كما یلتزم المورد بتسلیم المتلقي الأموال المادیة الملحقة بالتكنولوجیا كالأجه
والتعلیمات والإیضاحات، وقد یتم ذلك في صورة كراسات أو شروح  والآلات، والشروحات 

  .2وتدریب للعاملین

مورد التكنولوجیا بأن یقدم للمستورد المعلومات والبیانات وغیرها من الوثائق یلتزم كما  
ام تز للإهذا اأي أن  التكنولوجیا و تشغیلها، اللازمة لاستیعابالخدمات و الخبرات الفنیة 

 إلتزامه. المورد یمكن المستورد من إستخدام التكنولوجیا بنفسه عند إنتهاء المورد من تنفیذ

 .المعلومات المطلب الثاني: بالنسبة لمستورد تكنولوجیا

یقع على عاتق مستورد التكنولوجیا عدة إلتزامات قانونیة تتعین في الوثیقة العقدیة التي تبرم 
القانونیة، فالمستورد هو الطرف الضعیف في العقود التي محلها تكنولوجیا بین طرفي العلاقة 

سندرج هذه  و، 3إحتكار من قبل المورد في جوانب عدیدة  حدیثة، والتي تكون محل
 :كالآتي وعتقسیم هذا المطلب إلى ستة فر الالتزامات عبر 

 .الالتزام بدفع مقابل استخدام التكنولوجیا و عدم التنازل عنها الفرع الأول :  

السعر أو الثمن أو الأجر أو الأتعاب أو الأتاوة  هو التسمیة التي تطلق على المقابل 
ولوجیا التي یحصل مقابل هو ثمن التكنللتكنولوجیا؛ حیث ینص العقد على الإلتزام بدفع 

التكنولوجیا من المسائل الهامة  توریدلة تحدید المقابل في عقد أمسعلیها المستورد؛ و تعد "

                                                           

1
 .226- 225 ، ص2006الإسكندریة، محمد حسین منصور، العقود الدولیة، د.ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  - 

2
 .نفسهالمرجع - 

3
نداء كاظم محمد المولى، الآثار القانونیة لعقود نقل التكنولوجیا، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  - 

 .121ص،  . 2003الأردن،
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في مرحلتي التفاوض والتعاقد، لذلك یجب أن یتفق الطرفین على تحدید مقابل التكنولوجیا 
  1. "ومقداره ومیعاد ومكان الوفاء به في العقد

 الآخر.الخبرة الفنیة و إعلم الطرف ورد باستخدام الفرع الثاني : إلتزام الم
ءة الفنیة اللازمة لتشغیل ورد التكنولوجیا بالاستعانة بعاملین على قدر من الكفامیلتزم 

لوجیا، كذلك على المستورد كلما تطلب الأمر أن یستعین بخبراء متخصصین في هذا التكنو 
المجال، ولكن المشرع المصري إشترط أن یكون هؤلاء العاملین والخبراء من المصریین 
المقیمین في مصر أو خارجها وذلك تشجیعا منه في الإستعانة بالأیدي العاملة والخبرات 

نشیط الإقتصاد بوجه عام ولكن هذا لا یعني أو یجعل مورد المحلیة مما یكون من شأنه ت
لتشغیل  من تقدیم الخدمات الفنیة اللازمةالتكنولوجیا یتجرد من الإلتزام الواقع على عاتقه 

من قانون 3 )79وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدریب طبقا لنص المادة ) ؛2التكنولوجیا
 .التجارة المصري الجدید

 المورد بالكفاءة و عدم التنازل عن التكنولوجیا للغیر.أولا: إلتزامات 

 . إلتزام المورد بالكفاءة .1

یتضمن عقد تورید التكنولوجیا مفهوم خاص بالكفاءة یستند إلى الإعتبار الشخصي 
الذي یعتمد علیه كل طرف في الطرف الآخر، و ا  ذا كان الهدف من هذا العقد هو تحقیق 

التجاریة الأخرى، ولكن الوصول إلى هذا الهدف یتحقق لدى  الربح مثل سائر المشروعات
 كل طرف بمظهر مختلف فالمورد یحقق هدفه إذا ما الذي أتاح له فرصة إستغلاله. 

                                                           

1
،"الطبعة  1999لسنة ( 17أحمد بركات مصطفى، العقود التجاریة وعملیات البنوك"دراسة في قانون التجارة رقم) - 

 .3 58،ص 2006الأولى، مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي)جامعة أسیوط(، مصر، 
2
،ص  2000الإسكندریة، منیر محمد الجنبیهي، ممدوح محمد الجنبیهي، العقود التجاریة، د.ط، دار الفكر الجامعي،  - 

20-21. 
3
: یلتزم المورد بأن یستخدم في تشغیل التكنولوجیا عاملین على قدر من الدرایة الفنیة كأن یستعین كلما  (79المادة ) - 

لزم ذلك متاحا" من قانون التجارة المصري الجدید. الأمر بخبراء فنیین على أن یكون إختیار هؤلاء العاملین أو الخبراء 
 .من المصریین المقیمین في مصر أو في الخارج 
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إنتشرت معرفته الفنیة التي تعبر عن تمیزه التكنولوجي، أما المستورد فیحقق هدفه 
لمورد على مضمون التقنیات الفنیة بالإعتماد على هذا العقد ولا یقتصر التمكن التكنولوجي ل

 للتصنیع أو التوزیع أو الخدمات، بل العقد.

یمتد لدراسة سوق المستورد وبیئته الثقافیة و الإجتماعیة والمقومات الأخرى  
الضروریة لإستیعاب النشاط محل ویتمثل الإلتزام بالكفاءة بوضوح في الحالة التي تتضمن 

العقد علامة الإتفاق على وضع بیان على الإنتاج یوضح فیها عناصر المعرفة الفنیة محل 
 للمستورد. بتوریدها وایرادهابأنه بالتطبیق لتكنولوجیا المورد التي قام 

  . إلتزام المورد بعدم التنازل عن التكنولوجیا للغیر.2

لا یجوز للمورد النزول للغیر عن التكنولوجیا التي حصل علیها إلا  بموافقة موردها، 
هذا الإلتزام إمتدادا للإلتزام بالسریة الذي یفرض على المستورد والمورد المحافظة على ویعد 

؛ وهذا الإلتزام طبیعي حیث أن مستورد التكنولوجیا لیس 1علیها سریة التكنولوجیا التي حصل
تورید التكنولوجیا لا یعطي للمستورد حق  مالكا للتكنولوجیا التي قام باستیرادها وكذلك عقد

، أي أن عقد تورید التكنولوجیا یقوم على الثقة 2التكنولوجیا أو النزول عنها للغیربیع 
المحافظة على السریة الخاصة بهذا  والإعتبار الشخصي وینبغي على مستورد التكنولوجیا

 .3العقد

 .ثانیا: إلتزامات المورد اتجاه المستورد

  إلتزام المورد بتهیئة البیئة الملئمة للتكنولوجیا .1

یلتزم المستورد بتهیئة البیئة التي تستطیع التفاعل مع التكنولوجیا المنقولة له،         
ولتحقیق ذلك یتطلب بناء قدرات الإنسان وتمكینه من الإنتفاع بالتقنیة المذكورة بشكل فعال؛ 

ومن ثم  لتوریدوتسهل مهمة ا الاستیعابو على المستورد أن یقدم الطاقات التي تستطیع 
                                                           

1
  237.  صطفى كمال طه، العقود التجاریة وعملیات البنوك، المرجع السابق، صم - 

2
 .22ممدوح محمد الجنبیهي، المرجع السابق، صمنیر محمد الجنبیهي ، - 

3
محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه و القضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المجلد الثاني، الإلتزمات و العقود  - 

 .193، ص 2003ط، الجزء الثاني، دار محمود للنشر و التوزیع، القاهرة، التجاریة، د . 
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النتیجة المطلوبة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنه لا بد من أن تكون لدى  تحقیق
المستورد فكرة واضحة عن أنماط وخصائص العناصر التكنولوجیة التي یجب الحصول 

یجب على  .علیها ومقادیر تكالیفها حتى ولو كانت تلك العناصر تحمیها براءات إختراع
ة ومن ثم تحقیق التكنولوجیا المنقولة في ثلاثة جوانب المعرف توریدالمستورد تسهیل عملیة 

 1هي:

: وهو جانب التخطیط والتنسیق والتعاون بین الأجهزة الجانب الإقتصادي والإجتماعي  . أ
 التخطیطیة.

: المتعلق بمدى الإختیار الملائم من المعرفة وفقا لمتطلبات  الجانب التقني )الفني(  . ب
 الحاجات المحلیة والاستغلال الجید للعناصر المنقولة

: ویتضمن التطابق في شروط العقد مع القوانین والتشریعات الوطنیة  الجانب القانونيج ـ 
 . 2الداخلیة

  .الوطنیةورد بأن یطلع المورد على أحكام التشریعات إلتزام الم .2

المتعلقة باستیراد  د بإطلاع المورد على أحكام التشریعات الوطنیةیلتزم المستور 
، حتى یكون هذا الأخیر على علم بأنواع التكنولوجیا المحظور إستیرادها التكنولوجیا

الواجب  وطنين الكنولوجیا المستوردة ونسبة المكو  والمواصفات التي یشترط توافرها في الت
الواجب إستعمالها ونسبة  الوطنين ستوردة ومعرفة أبعاد نسبة المكو  التكنولوجیا الم توافرها في

 .3ن الأجنبي الجائز إستخدامها في تشغیل التكنولوجیا المكو  

إن إطلاع المورد على الأحكام الخاصة باستیراد التكنولوجیا من شأنه أن یجعل 
د وكذلك المواصفات حظور دخولها للبلاالمورد على بینة من أمره عن أنواع التكنولوجیا الم
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المراد إستیرادها وكافة الإشتراطات الأخرى التي  كنولوجیان المصري في التونسبة المكو  
 .1المشرع في التكنولوجیا المستوردةیتطلبها 

 .طرق تسویة النزاعات الناشئة عن عقد تورید تكنولوجیا المعلومات: المبحث الثاني

      الفنیةالطبیعة بالنظر إلى التكنولوجیا،  توریدعن عقد تزداد و تتعقد الصعوبات 
التي تصادفها  تورید تكنولوجیا المعلومات من الطبیعي أن تكون الصعوبات  و القانونیة لعقد

إذ في حالة وجود نزاع یلزم  المنازعات الناشئة عنه معقدة و نفس الشیئ لمحاولة تسویتها؛
ة قبل اللجوء إلى أی  بمحاولة الصلح ة یات الودی  ضرورة التسو ب العقد الطرفینمضمون 

في حالة عدم إتفاق الأطراف هناك القضاء الذي یلجأ إلیه أخرى إجراءات أخرى، ومن جهة 
النزاع أو بعبارة أخرى على حل ما فإنه من المهم معرفة من سیكون المختص بالفصل في 

محلا للتحفظ و هذا الأخیر یجد ؛ و یعتبر القضاء لأطرافلوسائل المختارة من جانب اا
نما علاوة على ذلك  مصدره فقط في أن حیاد المحاكم الوطنیة قد یكون محلا للتشكیك، وا 
فإن تحدید القانون الواجب التطبیق و الإجراءات المتبعة على موضوع النزاع، قد یكون محلا 

التحكیم یعتبر في الغالب الأكثر إستخداما في هذا  لإلمام بها كما یجب، واللجوء إلىلعدم ا
  . 2النوع من العقود

وعلیه سنتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب، نتناول في الأول طرق تسویة منازعات 
 .یم في عقد تورید التكنولوجیالتكنولوجیا، لنتناول في الثاني إجراءات التحك تورید عقد

 المعلومات. تكنولوجیاتورید عقد المطلب الأول: طرق تسویة منازعات 

عادة ما یثار نزاع ما بین الأطراف المتعاقدة، و بصرف النظر عن السبب یقوم هؤلاء 
الأطراف بحله سریعا و ذلك عبر مختلف الطرق، إلا أنهم یفضلون عادة البدء بالطرق 
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ومن هذا   1و التحكیم ، الوساطةألا وهي القضاء الودیة قبل اللجوء إلى الطرق الأخرى 
ة، في حین ة فروع، نخصص الأول للطرق الودی  المنطلق سنقسم هذا المطلب إلى ثلاث

 للوساطة و التحكیم. نخصص الثاني

 الطرق القضائیة.الفرع الأول: 

باختیار طرق لحل المنازعات  المعلومات تكنولوجیاتورید عند قیام أطراف عقد "
اللجوء إلى المحاكم الوطنیة للفصل في أمر تلك لى رفض عام لفكرة إالمحتملة تتجه إرادتهما 

المنازعات، و یكمن الباعث إلى مثل هذا الرفض في التخوف من التعصب الذي قد یسیطر 
على القضاء الوطني ولهذا السبب فإن كل مشروع متعاقد یرفض أن یخضع المنازعات إلى 

تعلقة بتسویة المنازعات القضاء الوطني للطرف الآخر، وتجدر الإشارة إلى أن الشروط الم
نتیجة  تحتل مكانة هامة في المفاوضات لا تقل شأنا عن العناصر الأخرى المكونة للعقد، و

ذلك فإن الإطار الذي تتبلور داخله تلك الشروط یتوقف إلى حد كبیر على علاقات القوة 
لجوء إلى القائمة بین الأطراف المتعاقدة فجمیع العقود المتعارف علیها تنص على شرط ال

العقد لا یتضمن مثل هذا الشرط، فإن ، التحكیم ومع ذلك وفي حالة ما إذا كان المنازعة
القضاء الوطني یكون حینئذ هو صاحب الإختصاص في الفصل في الواقع أنه قد یتخلل 
الأطراف نوع من الشك بشأن تحدید المحكمة المختصة، وهذا أمر طبیعي في حالة العقود 

لة تملك نظامها الخاص المتعلق بتحدید الإختصاص القضائي الدولي الدولیة، فكل دو 
لمحاكمها الوطنیة، وینتج عن ذلك تنوع كبیر في الحلول المتبعة بما ینتج عنه دائما تعدد في 
الجهات القضائیة الوطنیة المختصة وهذا الأمر الأخیر یسمح للطرف الأكثر مهارة إلتماس 

ي له بحكم أكثر تماشیا مع مصالحه، كما أن تعدد الإختصاص عند المحكمة التي تقض
  .2"بصدد نفس المنازعة  الجهات الوطنیة المختصة یسمح بعقد الإختصاص لكل منهما 
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 .(و التحكیم : الطرق البدیلة)الوساطةالفرع الثاني

إن الإلتزام شبه المهم باللجوء إلى التسویة الودیة قبل اللجوء إلى وسیلة أخرى إنما 
وكثیرا ؛ طبیعة العقد التي تفرض نوعا من التعاون المستمر ما بین المورد و المستوردتملیه 

ما نجد إنعكاسا له عبر أسلوب وقائي یتمثل في إدراج شرط یسمح بإستمرار التفاوض بهدف 
المتمثلة  المحافظة على توازن الإلتزامات العقدیة أو أن تقتصر إجراءات المصالحة الودیة

لجنة تقنیة مشتركة أو على الأطراف فقط بتشكیل  توفیق و الخبرة الفنیة"'الفي الوساطة 
ویبدو عملیا أن هذه الطریقة الودیة ما قتضاء تدخل شخص خارجي كالخبیر أو الوسیط؛ ا

تزال محل تحفظ، وذلك نظرا لإدراجها على نحو مفرط بالعمومیة مما یهدد بضیاع معالمها، 
تستدعي تدخل الموفق أو  ودیة ستفرض نفسها مع كل حالة ورغم ذلك التحفظ فإن التسویة ال

 .1الخبیر أكثر من تدخل القاضي أو المحكم

 أولا: الوساطة.

ختیار شخص معین و هو الموفق و اتفاق طرفي النزاع على ا و یقصد بها :التوفیقأ. 
بداء مقترحات كفیلة بوضع ا   یعمل هذا الأخیر على التقریب بین وجهات النظر المختلفة و

ذلك الحل الذي یرضي الطرفین وتقدیم تقریر بهذه المقترحات إلى طرفي النزاع على أن هذا 
 التقریر لیس له صفة إلزامیة. 

مرحلة وسط بین التفاوض و التقاضي، حیث یساعد  التوفیقكما یعتبر اللجوء إلى 
صل إلى تلك التسویة الودیة للنزاع التو طراف، و یعتبر الغرض منه هو على التعاون بین الأ

القائم وذلك لمساعدة طرف ثالث بما یناسب الطبیعة التقنیة للمعرفة التكنولوجیة محل 
 . 2التعامل

قبل التحكیم یعد  و الرجوع إلیه ؛طرفا محایدا و في الأغلب یكون فنیا الموفق یكون
، إذ أن تدخل الموف ق بعد المعلومات تكنولوجیاتورید من البنود التي یوصى بإدراجها في عقد 
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ثم  اللجوء إلى التحكیم تقل فاعلیته مما لو كان قبله، حیث یمكن تدارك أسباب النزاع و من 
 . 1إقتراح الحل المناسب

العقد على المشاركة في  و تبدأ إجراءات الت وفیق في الیوم الذي یتفق فیه أطراف
دعا إلى التوفیق قبولا لدعوته من الطرف الآخر ، و في حالة لم یتلق الطرف الذي إجراءاته

ف مدة أخرى سبق تحدیدها في الدعوة یجوز للطرف إعتبار یوما أو في ظر ( 30في ظرف )
من قانون  2و 1الفقرة  ( 4) ذلك رفضا للدعوة إلى التوفیق و هذا ما جاءت به المادة

 .2الأونیسترال النموذجي للتوفیق التجاري الدولي

بناء على إتفاق بینهما  و المعلومات تكنولوجیاتورید یقوم أطراف عقد  : الخبرة الفنیة ب.
بتعیین خبیر فني منفرد كما قد یتفقا على تعیین لجنة ثلاثیة، یعین كل منهم واحد على أن 

شخص یتفق علیه، كأن یستند  یعین الثالث بإتفاق الخبیرین المعینین أو بمعرفة جهة أو
 .3لتجارة الدولیة بباریس للقیام بهذه المهمة برئیس غرفة ا

یتسع دور الخبیر المحاید لیشتمل على مهام یقوم بها أثناء تنفیذ العملیات المنطویة 
على التكنولوجیا، كان یرجع إلیه أثناء إنشاء وتجهیز الوحدة الصناعیة، ذلك أن مسؤولیات 

الممكن تحدیدها في نطاق تطور كل الأطراف في تنفیذ العقد الدولي أو عدم تنفیذه من 
 العملیات الفنیة و یساهم الخبیر في تجنب الأخطاء المحتملة والتي لم یمر الوقت لتداركها 

 و تجنب الخسائر التي قد تترتب علیها.

كما یقوم الخبیر الفني بمتابعة العمل و تشغیل الوحدة الصناعیة أثناء الفترة التي یغطیها  
المورد للتكنولوجیا لیتدخل في تحدید عناصر المسؤولیة إذا ما الضمان المقدم من طرف 

 طلب مستورد التكنولوجیا تغطیة خطأ معین بموجب الضمان الذي یقدمه المورد . 
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فضلا عن هذه المهام فالخبیر الفني یرجع إلیه لیقوم بمهمة الصلح بین أطراف  و
النزاع بعد الكشف عن أسباب هذا الأخیر وقد یفوض لتقدیم قرار ملزم للجانبین، أو تسند إلیه 
مهمة إتخاذ اللازم لإعادة التوازن إلى العقد، و الرجوع إلى الخبیر یسمح للأطراف في بدایة 

تجنب التقاضي أمام هیئة التحكیم، فیما معناه أن الخبرة الفنیة تقلل من عدد نشأة الخلاف ب
الخبیر الفني من حلول  3ستكمال تنفیذها، لما تقدمه الخبرة الفنیة أو االعقود التي تفسخ قبل 

 .  1عملیة یراعى فیها قواعد العدالة و الإنصاف

  .التحكیم ثانیا:

إلى التحكیم لتسویة المنازعات الناشئة  المعلومات كنولوجیات توریدیلجا أطراف عقد 
نما في الأصل لأسباب تتعلق بذات  عن هذا العقد، ولیس فقط للمزایا العدیدة التي یقدمها، وا 

اللجوء إلى التحكیم باعتباره قضاء محاید یسعى إلى  العقد، وهذا ما یدفع بأطراف العقد إلى 
 .2ن التوفیق بین المصالح المتعارضة للطرفی

و یعرف التحكیم بأنه نوع من العدالة الخاصة و الذي یتم وفاقا له إخراج بعض 
كما  . المنازعات من ولایة القضاء العادي لیعهد بها إلى أشخاص یختارون للفصل فیها

یعرف أیضا بأنه إصطلاح یقصد به إیجاد حل للنزاع القائم بین شخصین أو أكثر بواسطة 
غیر أطراف النزاع و الذین یستمدون سلطاتهم من الإتفاق  شخص محكم أو أكثر محكمین

 . 3النزاع، دون أن یكونوا معینین من قبل الدولة المبرم بین أطراف 

و التحكیم حسب التعریف القانوني هو: "ذلك الإتفاق بین طرفي العقد في نزاع معین 
ء النزاع أو بعده على إحالته إلى شخص ثالث أو أكثر لحسمه دون اللجوء للقضاء قبل نشو 

                                                           

1
 .155-154مرجع سابق، ص الدین،صلح الدین جمال  - 

لوجي " دراسة مقارنة " الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، معة عاشور، عقد الإستثمار التكنو مرتضى ج - 2
 .418،419، ص 2010بیروت، لبنان، 

 .421،422مرتضى جمعة عاشور، مرجع سابق، ص  - 3



.المعلومات تكنولوجیا تورید عقد عن الناشئة النزاعات تسویة طرق و آثار:الثاني الفصل  

 

58 

 

ذا كان بعده سمي إتفاق  فإذا كان الإتفاق قبل نشوء النزاع  یسمى ذلك شرط التحكیم وا 
 .1  "التحكیم

التكنولوجیا  توریدتنقسم وسائل فض النزاعات في عقد  :مبررات اللجوء إلى التحكیم  .1
البدیلة تتمثل الوسائل غیر القضائیة في الوسائل  ،إلى وسائل قضائیة و غیر قضائیة

ربما  للفصل في النزاع كالوساطة و التوفیق و الخبرة الفنیة و المحاكمات المصغرة، و
تتمیز بعدم إلزامیتها للأطراف على عكس الوسائل القضائیة المتمثلة في قضاء 
ن كان للوسائل  محاكم الدولة و التحكیم وهي على عكس الأولى ملزمة لأطرافها، وا 

التكنولوجیا، حیث أنها  توریدفي فض النزاعات في عقد البدیلة دور أساسي و هام 
القانونیة، كما أن غایتها الوصول بجوانبه  اهتمامها تُعنى في النزاع بأسبابه أكثر من

 إلى تسویة سریعة للنزاع لا تلزم أحدا من الأطراف دون رضاه .

إن ما یمیز التحكیم في عقود الدولة، هو حریة الإختیار في نوع التحكیم المناسب  
خبرة الكافیة لخصوصیة النزاع، وكذلك إختیار المحكمین الذین یمتلكون التكوین المناسب و ال

لمواجهة مثل هذه المنازعات، وما یوضح الخصوصیة في التحكیم كشرط یطالب به 
المتعاقدین هو مسألة السریة، هذه الأخیرة التي تعتبر أساس العملیات الإقتصادیة 

الدول التي  الإستثماریة السریة في إجراءات التحكیم، والتي تحقق ذات الإیجابیة بالنسبة إلى 
  .2الحفاظ على سریة مشاریعها لاسیما ما كان من المشاریع الإستراتجیة لهاتهدف إلى 

 .أنواع التحكیم  .2
ویقصد بالتحكیم المؤسسي ذلك التحكیم الذي یتم تحت إشراف  :التحكیم المؤسسي . أ

وعلى سبیل غرفة التجارة الدولیة بباریس  . مؤسسة أو منظمة دولیة مختصة بالتحكیم
أو جمعیة التحكیم الأمریكیة أو لجنة التحكیم التجاري، أو المركز الدولي لفض منازعات 

                                                           

1
" دراسة قانونیة مقارنة"، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،علي طاهر البیاتي، التحكیم التجاري البحري  - 

 3 .56ص ،2006عمان، الأردن، 
 

2
محمد عبد الكریم عدلي، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول و الأشخاص الأجنبیة، رسالة لنیل شهادة   - 

قوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه في القانون الخاص، بن حمو عبد االله، كلیة الح
 .188-185،ص  2011
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 "الإستثمار الدولیة، ونذكر أیضا محكمة لندن للتحكیم التجاري الدولي أو غرفة

 شك فیه أن كل ستكهولم" للتجارة وغیرها من مراكز التحكیم الشهیرة بالعالم، ومما لا
تحكیم یجري بأي من هذه المراكز أو غیرها و یخضع لقواعد هذه المراكز وما تتضمنه 

  .1من إجراءات
 توریدوهو ذلك التحكیم الذي یتم تحت إشراف و إدارة أطراف عقد  التحكیم الخاص . ب

 اعد الأونیسترالوع من التحكیم غالبا ما یخضع لقو التكنولوجیا أو ممثلیهم، وهذا الن
موضوعة بواسطة الأطراف أو  للتحكیم أو في بعض الأحیان الأخرى قد یخضع لقواعد

 .2محكمة التحكیم أو كلاهما معا

حكم أو محكمین یختارهم الخصوم، و هو التحكیم الذي یتم بمعرفة م :التحكیم الحر ج.
خصوم أي فقا لما یحدده هؤلاء من قواعد و إجراءات وفي هذا النوع من التحكیم لا یلجأ الو 

دائمة و منظمة سلفا، تفصل فیما یعرض  التكنولوجیا إلى هیئة تحكیم  توریدأطراف عقد 
 . 3علیها وفق قواعد و إجراءات یحددها نظامها

محكم أو أكثر بمعرفتهم، ثم یتولى هؤلاء المحكمین  اختیارإنما یلجا الأطراف إلى 
الفصل في النزاع المعروض علیهم، وفقا لما یحدده لهم الخصوم من قواعد، أو وفقا للقواعد 
العامة في التحكیم التي تضعها التشریعات، و قدیما كان التحكیم هو تحكیم الحالات 

كز تحكیمي دائم، وهذا النوع من الخاصة الذي یتفق علیه دون اللجوء إلى خدمات أي مر 
التحكیم ما یزال ساریا حتى یومنا هذا، وهو المقصود بتعبیر التحكیم الحر الذي یقوم على 
الإرادتین، اللتین تلتقیان على إختیار التحكیم وتبقیان مستمرین على إختیارهما، و یكون 

ا النوع من التحكیم عبء تنظیم التحكیم و تنفیذه من مسؤولیة طرفي النزاع، غیر أن هذ

                                                           

1
التحكیم فیها، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،   محمد عبد المجید إسماعیل، عقود الأشغال الدولیة و- 

 ،372 ص ،2003
 .373مرجع سابق، صمحمد عبد المجید إسماعیل،  - 2
العقود الدولیة "التحكیم الإلكتروني"، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، إلیاس ناصیف، - 3

  .42، ص2012



.المعلومات تكنولوجیا تورید عقد عن الناشئة النزاعات تسویة طرق و آثار:الثاني الفصل  

 

60 

 

هو الإستثناء بعدما أصبح للتحكیمات الكبرى مراكز تحكیم  أصبح في الوقت الحاضر
 .1لقواعدها مهمة، یجري التحكیم تحت إشرافها ووفقا 

هذا النوع من التحكیم یلتزم فیه المحكم بتطبیق أحكام القانون على  :التحكیم بالقانون د.  
الممكن إخضاع التحكیم  ،التحكیم في جمیع مراحله، ومن مرره إلى إرادة الأطراف المتنازعة

 .إلى قانون واحد في كل مراحله ویمكن إخضاع كل مرحلة لقانون مختلف لأن الأمر

التحكیم هو الذي لا یتقید فیه المحكم عادة بالقانون  أما هذا النوع من :ه( التحكیم بالصلح 
ونیة بل یفصل في النزاع طبقا لما یراه حلا عادلا، ولا یلتزم بتدعیم حكمه بمستندات قان

اره و یحتاج ذلك إلى تفویض من الأطراف للمحكم بالتحكیم لتبریر ما انتهى إلیه في قر 
 .2الأطراف حكم بثقة عامة من صلحا أو عدالة، وهذا لن یتأتى إلا إذا حظي الم

  إجراءات التحكیم المطلب الثاني:

ویقصد بإجراءات التحكیم جمیع الأمور التي تحدد و تنظم طریقة سریانه من حیث 
     كیفیة رفع خصومة التحكیم، والمدة التي یجب إجراء التحكیم خلالها وصدور حكم بشأنه

إستخدامها في إجراءات التحكیم سواء كانت اللغة العربیة أو غیرها و كذلك اللغة التي یتم 
ادل المستندات إجراء إعلانات التحكیم و أخیر تبمن اللغات الأجنبیة الأخرى، و أیضا كیفیة 

وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتعرض في الأول إلى  بین طرفي التحكیم،
لسات التحكیم، لنتعرض في الثاني إلى الإجراءات التي الإجراءات الواجب إتباعها في ج

بینما نتعرض في الثالث إلى الإجراء الذي  یجب على المدعي القیام بها لإنعقاد الخصومة، 
 .3یجب على المدعى علیه في خصومة التحكیم القیام به 

 

                                                           

1
 .43، صسابقمرجع  إلیاس ناصیف، - 

2
 2003عمرو عیسى الفقي، الجدید في التحكیم في الدول العربیة، د.ط، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  - 

 .18،ص
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 الإجراءات الواجب القیام بها في خصومة التحكیم.الفرع الأول:

 .نعقاد الخصومةتي یجب على المدعي القیام بها لإ الإجراءات ال أولا:

من قانون التحكیم المصري الإجراءات التي یجب أن  1الفقرة الأولى( 30حددت المادة )  
فأوجب أن یرسل لكل من المدعي علیه في الخصومة ولكل محكم من  . یباشرها المدعي

وهذا البیان یكون عبارة عن محرر مكتوب  المحكمین المكونین لهیئة التحكیم بیان بدعواه
  .2منهم، ووقائع الدعوى و الأمور المتنازع علیها ثابت به أسماء خصوم التحكیم وعنوان كل

 .الإجراء الذي یجب على المدعي علیه في خصومة التحكیم القیام به :ثانیا

" السابقة الذكر وهو قیام  30من المادة "  3حدد المشرع هذا الإجراء في الفقرة الثانیة
المدعي علیه بإرسال مذكرة مكتوبة تتضمن أوجه دفاعه بشأن الطلبات التي أبداها المدعي 

بشأنها الى كل من المدعي وكل محكم من المحكمین الذین وما أثاره من مسائل متنازع 
 الدعوى المرسلة من المدعي .ما جاء ببیان تتكون منهم هیئة التحكیم لتكون بمثابة رد على 

كما أجاز المشرع بالإضافة إلى ما سبق حق المدعى علیه أن یضمن مذكرة دفاعه  
أي طلبات عارضة یبتغیها طالما كانت متعلقة بموضوع الدعوى، وأجاز أیضا للمدعى علیه 

ما ولو في أي مرحلة لاحقة أن یتمسك بحق له ناشئ بقصد الدفع بإجراء المقاصة بین حقه و 
یطلبه المدعي من حق طالما أن هیئة التحكیم رأت أن هناك ما یبرر التأخر في إبداء ذلك، 

                                                           

(الفقرة الأولى: "یرسل المدعي خلل المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه هیئة التحكیم إلى  30المادة )- 1
ا بدعواه یشتمل على إسمه وعنوانه وإسم المدعى علیه وعنوانه المدعى علیه وإلى كل واحد من المحكمین بیانا مكتوب

.لوقائع الدعوى وتحدید للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر  1994،)د.ج.ر، د.ع، لسنة  27وشرح المصري رقم )
 آخر یوجب إتفاق الطرفین ذكره في هذا البیان" من قانون التحكیم

 .5 10 ، صمرجع سابقمحمد علي سكیكر،  - 2
3
الفقرة الثانیة " یرسل المدعى علیه خلل المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه هیئة التحكیم ( 30المادة ) - 

إلى المدعي وكل واحد من المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببیان الدعوى، وله أن یضمن هذه المذكرة 
النزاع أو أن یتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في أیة طلبات عارضة متصلة، بموضوع 

 .مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هیئة التحكیم أن الظروف تبرر التأخیر"، من قانون التحكیم المصري
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مستندات و أن یشیر إلى ما یدعم  كذلك یجوز له أن یرفق مذكر ة دفاعه ما یؤیدها من 
 .1دفاعه من مستندات سیقوم بعد ذلك بتقدیمها

  .التحكیم: الإجراءات الواجب إتباعها في جلسات الثانيالفرع 

أطراف النزاع فإذا تخلف أحد  بحضور اختصاصهاتقوم هیئة التحكیم بمباشرة 
إحدى الجلسات، أو عن تقدیم ما قد طلب منه من مستندات جاز الأطراف عن حضور 

ه على ما توافر صدار حكم في النزاع تعتمد فیو ا  في إجراءاته،  الاستمرارلهیئة التحكیم 
 لدیها من إثباتات.

تستطیع هیئة التحكیم سماع شهادة الشهود دون تحلیفهم الیمین، كما أنه بمقدورها تعیین  
تاحة الفرصة لهما لإبداء ما یعنیهما من ملاحظات على ما جاء بهذا  خبیر أو التقریر وا 
التقریر. أكثر لتقدیم تقریر مكتوب أو شفهي في النزاع، حیث تقوم الهیئة بدور ها بإخطار 

       بما یتضمنه تقرر هیئة التحكیم عقد جلسة بحضور طرفي النزاع لسماع  طرفي العقد
لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك . الحق لكلا  و مناقشة الخبیر فیما ورد بتقریره، وكفالة ما

الطرفین في الإستعانة بخبیر أو أكثر لتنفیذ ما ورد بتقریر الخبیر المنتدب بواسطة هیئة 
التحكیم حكمها مكتوبا مشتملا على أسماء الخصوم وعناوینهم و كذلك التحكیم تصدر هیئة 

أسماء المحكمین و جنسیاتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكیم مع ملخص لأقوال وطلبات 
و مستندات الخصوم و منطو ق الحكم وتاریخه و مكان إصداره، وتسلم هیئة التحكیم صورة 

افقین علیه خلال ثلاثین یوما المحكمین المو  من حكم التحكیم لأطراف العقد موقعة من
 .2من تاریخ صدوره(30)

ویتعین إصدار حكم التحكیم في المدة المتفق علیها في إتفاق التحكیم من طرف الخصوم،  
(شهر ا من تاریخ بدء إجراءات  12یوجد إتفاق وجب صدور الحكم خلال إثنا عشر )فإذا لم 
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 .106-105محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص - 

2
لیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الدو  الداخلیة و منازعات العقود الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، التحكیم في  - 
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قرر مدة المیعاد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مالم یتفق التحكیم أن تالتحكیم، و یحق لهیئة 
 الأطراف على مدة تزید على ذلك .

ذا لم ینته التحكیم خلال هذه الآجال یجوز لأي من الطرفین أن یطلب من رئیس   وا 
محكمة الإستئناف إصدار أمر بتحدید میعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكیم، مع حق أي 

 .1لى محكمة المختصة أصلا بنظر النزاعإدعوى  حالة رفع من الطرفین في هذه ال
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 خلصة الفصل الثاني

بأن هذا العقد  تورید تكنولوجیا المعلوماتیظهر لنا جلیا من خلال دراستنا لعقد  
له من الأهمیة ما یعادله من عدم اتزانه؛ فهو عقد یبرم بین  كغیره من العقود الأخرى،

تحقیق  و تهدف إلى القویة المورد و الذي یمثل الدول المتقدمةالطرف الأول هو  ؛طرفین
بینما الطرف الثاني یتمثل في المستورد و هي الدول الفقیرة النامیة الربح و التوسع، 

 الضعیفة.

و لذلك قانونیة متعددة،  رتب على عاتق الطرفین التزاماتتی مضمون العقد، بحكم 
بصفته لتزمات الواقعة على أطراف العقد المشتركة بین كل من المورد إلى الا عمدنا التطرق

و المستورد باعتبار هذا الأخیر  بتوریدهاالطرف الأقوى و الحائز للتكنولوجیا و الذي یقوم 
ضروریة حتى ال الالتزامات كما قمنا بتسلیط الضوء على مختلفالطرف الضعیف في العقد، 
 جابیة لكلا الطرفین سواء لناقل التكنولوجیا أو لطالبها . إییكون للعملیة العقدیة نتائج 

هذا النوع من العقود لا یكاد یخلو من منازعات من خلال الدراسة أن  كما تبین لنا 
طرق تسویة النزاعات  مما حملنا إلى تناولتحدث من حین إلى آخر بین كل من المتعاقدین، 

وبما أن هذا الأخیر ذو طبیعة خاصة كان لا  ،المعلومات لتكنولوجیا توریدالناشئة عن عقد 
أین تناولنا في البدایة الطرق الودیة بین الطرفین، ؛ بد من طرق خاصة للفصل في النزاع

، وذلك في حالة غیاب و إجراءاته  التحكیم وفي حالة عدم نجاح هذه الأخیرة یتم اللجوء إلى
 .النوع من العقودإرادة الأطراف، وهو من أكثر الطرق المناسبة لهذا 
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أهم العقود برز كو الذي المعلومات  توريد تكنولوجيال دراستنا لموضوع عقود لامن خ
بعد إلى تعريف قانوني  يتم الوصوللم تبين أنه  برامها على الصعيد الدولي إالتي يتم 
لكن تم تحديد الأطراف المتعاقدة ؛ إذ أنها تبرم بين  والمعلومات لتكنولوجيـا توريد صـرف ل
ة أو و الدول النامية المستقبل و الموردة لها  الصناعية الكبرى المالكة للتكنولوجياالدول 

غير متوازنة و غير لوجيا المعلومات نو توريد تكعملية أن  لنا تبين؛ كما لها المستوردة
 بينو الاختلاف الذي تم إبرازه من خلال الدراسة  لتباينلمتكافئة بين المتعاقدين و هذا 

 .حد الأطراف بالتزاماتهأل لاإلى نزاع بسبب إخ يقودهما نأ من شأنه لذيو ا الطرفين

هي من العقود التي تهدف إلى تحقيق  توريد تكنولوجيا المعلوماتكما رأينا بان عقود 
نها أن أالتنمية العالمية و إحداث ثورة في المجال العلمي و الفني و المعرفي و التي من ش

ها على النحو الذي يرضي الجميع و إن تم تنظيمه لالم استغتقرب و توحد دول العالم إن ت
ل الطرف القوي للطرف الضعيف بالعقد، و إحداث لاحتكار و استغالابطرقة ترتقي عن 

التكامل بين الدول النامية التي بها خيرات و موارد طبيعية كبيرة و الدول الصناعية التي 
شكالية الإجابة على الإمن أجل  و؛ مؤهلالتقنيات و العنصر البشري التمتلك الخبرات و 

 مقل التعلا، من خماهية عقود توريد تكنولوجيا المعلوماتالمطروحة تناولت موضوع 
ضافة إلى الطريقة لإامات التي تقع طرفي العقد، باتز الالو  العقد ةطبيع نار ظهأبالدراسة 

 .لحل النزاعات الناشئة عن هذا العقدو الطرق البديلة  المثلى 

تكنولوجيـا  توريدتجعـل  يمكن الإشارة إلى ما توصلت إليه الدراسة من مظاهر 
 ما يلي: نسبيا جدا ومن بين هذه المظاهريوثقها عبر عقد المعلومات 

بـرام عقـود لا تخـدم إعـدم التكـافؤ بـين حـائز التكنولوجيـا ومتلقيهـا ممـا يـؤدي إلـى  -
 مـصلحة الطـرف المتلقـي.

تقع على عاتق كل من المورد و المستورد، كما  التزاماتالتكنولوجيا  توريديرتب عقد  -
بما هو عليه بدءا من مرحلة التفاوض إلى  الالتزامأن طبيعة العقد تفرض عليهما 

 .غاية مرحلة التنفيذ
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تكنولوجيا  توريدالعقـد بجملـة مـن الـشروط التـي يـرى الفقـه الدولي أنها مقيدة لتضمين   -
 .وتعسفيةات المعلوم

التكنولوجيا كغيره من العقود قد تنشا عنه منازعات بين الطرفين لأي سبب  توريدعقد  -
من الأسباب لذلك يتم لجوء الأطراف إلى حل هذا النزاع سواء بالطرق الودية أو عن 

  .طريق اللجوء إلى القضاء الوطني أو إلى التحكيم

 تعسفية اتجاه نقائصعدة المعلومات تكنولوجيا  توريدوبناءا على ما سبق نجد أن لعقود 
، لذا يمكن أن نقترح جملة من التوصيات وهذا كمحاولة لسد هذه الثغرات الجانب المستورد

 :على صعيد عقود وكذا اتفاقيات نقل التكنولوجيا

 المعلومات. تكنولوجياتوريد إلزام الدول المتقدمة تكنولوجيا تسهيل  -

 المعلومات. تكنولوجيا توريدعقود الدولية لنص الفي  ةالواردلتزامات للا الانصياعضرورة  - 

التكنولوجيا حتى  توريدضرورة وضع قائمة بالشروط التعسفية المحظورة في اتفاقيات  - 
 .تكون بمثابة مرجع في حالة النزاع

توريد تكنولوجيا ينظم عملية وجوب سعي الدول النامية إلى الحصول على تشريع  -
 .وذلك حماية لمصالح المورد والمستورد المعلومات

تحقيق المطلب  استطاعتالوقوف على تجارب الدول النامية ونظمها القانونية التي  -
 .التكنولوجي

 التي يرتبها العقد جراء بعض الشروط التي الالتزاماتضرورة إعفاء المستورد من بعض  -
 .المستوردالطرف القوي مقارنة ب باعتبارهيضعها المورد 

من طرف الدول المتقدمة الموردة لتكنولوجيا المعلومات  في وجوب تكوين إطارات متمكنة  -
و الخبرات اللازمة لاستعمال التقنيات  لإكسابهميهم و الإشراف علالدول المستوردة 

 .تحقيق التوازن بين المتعاقدينالتكنولوجيا استعمالا صحيحا بهدف 
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 الملخص.

العقود التجارية التي اجتاحت الأسواق عقد توريد التكنولوجيا شكل من أشكال  يعتبر
العالمية لدعم الدول النامية وتمكينها من استخدام الابتكارات و الاختراعات العلمية الفنية    

؛ و نظرا لحداثتها لم يتم الاتفاق للدول المتقدمة و الصناعية و التقنية و التي تعود ملكيتها
نظام قانوني محدد يحكم هذا النوع من العقود، والتي يدور مضمونها حول فكرة على 

لهذا  القانوني التكييف ، وعليه تم التطرق إلى دراسةالهدف منهاو  توريدها التكنولوجيا و
    لمصالح الخاصة وما وسائل حل المنازعات الناشئة عنه دون المساس با النوع من العقود

 دون المساس بالمصالح الخاصة بين كلا الطرفين؛ و المشتركة لكل من المورد والمستورد
بالإضافة إلى التعرض للمحاولات والجهـــود الدولية التي جاءت من اجل تنظيم هذا النوع من 

اماته من قبل التز تم إبرامه وجب تنفيذ مضمون  فإذاالعقــود بين المورد والمستورد للتكنولوجيا، 
 و كل هذا بهدف تحقيق التكامل و التعاون الدوليين.أطرافه، 

The abstract. 

The technology supply contract is a form of commercial contract that has swept 

the world markets to support developing countries and enable them to use the 

technical and technological inventions owned by developed and industrialized 

countries. Due to their development, no specific legal system has been agreed to 

govern this type of contract , Whose content revolves around the idea, supply 

and purpose of technology Accordingly, the study dealt with the legal adaptation 

of this type of contract and the means of resolving the disputes arising from it 

without prejudice to the special interests of both the supplier and the importer. In 

addition, the study aims to exposure to international attempts and efforts to 

regulate this type of contracts Between the supplier and the importer of 

technology. If it is concluded, the content of its obligations must be 

implemented by its parties, all with the aim of achieving international 

integration and cooperation. 

 


